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التسيير المباشر أو  عامة بصفة عامة إلى عدة أساليب بينيخضع تسيير المرافق ال
كما يعرف  ،أسلوب المؤسسة العمومية وهو من أقدم الطرقستغلال المباشر واما يعرف بال

نظرا لعدم مسايرته  ،والذي أثبت نتائج غير مجدية .بالتسيير التقليدي للمرفق العام ،أيضا
خاصة ، السرعة المطلوبةالجودة ولمبدأ النجاعة و تحقيقهبعدم  ،للمتطلبات المتزايدة للأفراد

بب طبيعتها التي تخضع أن بعض المرافق العمومية تحتاج في تسييرها إلى المرونة بس
 .سرعة في تلبية حاجات المواطنينالللمنافسة و

يتميز  ،مباشر بأسلوب العقد الإداري وهو أسلوب حديثالالتسيير غير  كما أنّ هناك
مكانيات وأساليب استفادة من االمن أجل لخاص في تسيير المرافق العامة بإشراك القطاع ا

الرقي بها ولكن تحت إشراف الدولة طاع في تقديم الخدمات العمومية وخبرة هذا القو
بمختلف هيئاتها وهذا بغية تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها هذه المرافق العامة من أجل 

تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الإدارة من جهة جهة وتها لمتطلبات المواطنين من مساير
  .حقيقا للمصلحة العامةتأخرى وهذا كله 

وهو ما يعرف بتفويض المرفق العام والذي عرفه الفقه بأنه عمل قانوني تعهد 
إستثمار مرفق مسؤولياتها لشخص آخر إدارة وا وبموجبه جماعة عامة ضمن إختصاصه

ذلك عامة لمدة محددة وتحت رقابتها و أو بدون بناء منشآت عام بصفة كلية أو جزئية مع
القواعد التي ترعى التفويض وفق فقا للنتائج المالية للإستثمار ومقابل عائدات يتقاضاها و

 التسيير.الوكالة المحفزة و ،الإيجار ،وهي الإمتياز عدة أشكال

حاجات الأفراد  التي تسعى من خلالها الدولة إلى إشباعومن بين المرافق العامة 
ص بضائعهم والتي حرقلات المواطنين ومرافق النقل العمومي التي تعد مرافقا مهمة في تن

ترقيتها لتواكب العصرنة التي تشهدها عديد المجالات المشرع الجزائري على تنظيمها و
كذا على دها الدولة على المستوى الوطني والولائي ودوليا وفق مخططات للنقل تعو وطنيا

ومعاملة المسافرين عبر الطرقات ستوى الحضري وهذا بإعداد منشآت قاعدية لإستقبال الم
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ق الأفراد المستقبلية لتدفالية ومع تنظيم كيفية تسييرها مع الأخذ بالحسبان التقديرات الح
 .البضائعو

ن عبر الطرقات معاملة المسافريتلف المنشآت القاعدية لإستقبال ووعدد المشرع مخ
مناطق التوقف المجهزة ومواقف المركبات كبات والمحطات الحضرية وبمحطات المر

حيث تصرح هذه المنشآت بأنها ذات منفعة محلية أو جهوية أو وطنية بموجب مخططات 
مقاييس يحددها ل المتعلقة بها كما أن تصنيفها وإنجازها وتنظيمها يخضع لقواعد والنق

  .1الوزير المكلف بالنقل بقرار

تتعدد بين الجوية أين ومي من أهم هذه المنشآت ـنقل العممحطات ال وتعد
 .لنقل الأشخاص وأخرى لنقل البضائعالبحرية كما تتعدد أيضا إلى محطات ورية بـوال

سعى إلى معالجته في هذه المذكرة هي المحطات البرية أو محطات النموذج الذي أو
المحطات البرية بأنها المكان تعرف  حيث، من حيث الإطار القانوني لتسييرهاالنقل البري 

وسائل النقل الـأرضية المخصص لنقل الركاب من منطقة إلى أخرى عن طريق 
مخصصة لوقوف الحافلات في المدن والتي كما تعرف أيضا بأنها المساحات ال، المختلفة

 .أمنتعطي لها الحركة والحرية لصعود ونزول الركاب بسهولة و

تجهيز من شأنه أن يسهل استعمال مرافق النقل  يقصد بالمحطات البرية أيضا كلو
اط النقل الأخرى والتي تربط منطقة أو عدة مناطق بالاتصال مع أنم للمسافر عبر الطرق،

 .في حالة تواجدها

ولقد حظي عقد الإمتياز بصفة عامة بعديد الدراسات السابقة إلا أن عقد إمتياز 
اسات مستفيظة حيث لم أجد سوى كن محل درافق النقل العمومي بصفة خاصة لم يمر

 وهي: مختصرةبصفة مذكرة واحدة تطرقت إلى إمتياز مرافق النقل العمومي 
                                                           

تعلقة بامتياز إنجاز الذي يحدد الشروط الم 2220ديسمبر  22المؤرخ في  014-20 من المرسوم التنفيذي 22المادة  1
 .2220سنة  ،22رقم ج ج  ج ر ،المنشآت القاعدية لإستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و/أو تسييرها
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عوادي حكيم، الإمتياز كآلية لتفويض المرفق العام في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج 
محند لي ــامعة أكـون إداري، جـلنيل شهادة ماستر في العلوم القانونية، تخصص قان

رة، الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة البويلية ـك اولحاج،
 .2222-2212السنة الجامعية 

المرافق التي يقصدها الأفراد من كأحد صور المحطات البرية تظهر أهمية دراسة و
 .الذي يسيرها القانوني ظامالن عنمن خلال البحث  أجل تنقلاتهم

حب الإطلاع ، تتمثل الأسباب الذاتية في وضوعيةية وماتذ دوافع اختيار الموضوعو
ي ظل ف، أفراد في تنقلاتهم وحركة بضائعهمعلى مرفق عام من أهم المرافق يقصدها ال

متياز وكذا صاحب الإمتياز أيضا إجهل الجمهور لحقوقهم وواجباتهم تجاه الإدارة المانحة لل
القانوني لتسيير محطات النقل  على النظامتسليط الضوءوأسباب موضوعية تتمثل في 

 .العمومي وعلى الخصوص محطات النقل البري بإعتبارها من أبرز هذه المحطات

كيف نظم المشرع الجزائري : هر إشكالية الدراسة والمتمثلة فيوعلى ضوء هذا تظ
 ؟مومية للنقلآلية تسيير المحطات البرية بإعتبارها نوعا من المرافق الع

 على اى المنهج الوصفي التحليلي معتمدعل تاعتمدلإشكالية وللإجابة على هذه ا
ديسمبر  22المؤرخ في  014-20المرسوم التنفيذي التشريع الجزائري وتحليل مواد 

ومعاملة الذي يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لإستقبال  2220
غشت  2المؤرخ في  ،122-12ي المرسوم التنفيذ /أو تسييرهاالمسافرين عبر الطرقات و

المتعرضة لهذا  نيةوانالقمختلف النصوص و، المتعلق بتفويض المرفق العام ،2212
بذلك ببعض المذكرات التي تطرقت بصفة خاصة إلى أسلوب الإمتياز  امستعينالموضوع 

 كأحد أشكال تفويضات المرفق العام.
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الفصل الأول الإمتياز  قسمت هذه المذكرة إلى فصلين يتناول على هذا الأساسو
لعقد تسيير مرافق النقل العمومي وفي الفصل الثاني النظام القانوني تفويض ل كأسلوب

 .إمتياز مرافق النقل العمومي

 



 
 

 الفصل الأول        
 تفويضل سلوبأكمتياز اال        

وميـق النقل العمـتسيير مراف          
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تسيير مرافق النقل العمومي إنجاز و اليبأسالإمتياز أحد جعل المشرع الجزائري 
ديسمبر  22المؤرخ في  014-20 تنفيذيال مرسوممن ال( 5) المادة الخامسة وذلك في

ومعاملة الذي يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لإستقبال  2220
لمنشآت القاعدية "...يمكن أن يكون إنجاز ا: /أو تسييرها بنصهالمسافرين عبر الطرقات و

أو تسييرها محل إمتياز يمنح لكل شخص ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و/لاستقبال 
نتطرق في هذا الفصل إلى وعليه س ،1..."عنوي خاضع للقانون الجزائريطبيعي أو م

لمفاهيمي للإمتياز ا الإطارول وإلى الأ مبحثالفي  الإطار المفاهيمي للمرافق العامة
 .في المبحث الثاني ر مرافق النقل العموميسلوب لتسييكأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

الذي يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت  2220ديسمبر  22المؤرخ في  014-20 رقم: المرسوم التنفيذي 1
 . مصدر سابق ،/أو تسييرهاوعبر الطرقات القاعدية لإستقبال ومعاملة المسافرين 
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 المبحث الأول

 العامفق للمرالإطار المفاهيمي 

قبل أن نتطرق إلى المفهوم القانوني للإمتياز كأسلوب تفويض المرافق العمومية 
بصفة عامة نعالج المرفق العام موضوع التفويض من حيث مفهومه وأنواعه والنظام 

 .انونية التي تحكم المرافق العامةئ القالقانوني والمباد

 المطلب الأول

 ماهية المرفق العام

الإيجابي لنشاط الإدارة  ذهب الفقه الإداري إلى وصف المرفق العام بأنه المظهر
العامة الذي تسعى من خلاله إلى إشباع حاجات الأفراد ولدراسة ماهية المرفق العام 

إلى النظام القانوني في تسييره لفرع الأول ونتطرق إلى مفهومه ومختلف أنواعه في ا
 .التي تحكم مختلف المرافق العامة المبادئ القانونيةو

 الفرع الأول

 مفهوم المرفق العام

إن البحث عن مفهوم المرفق العام يستدعي التوقف عند تعريفه وبيان عناصره 
 :على النحو التالي

 : تعريف المرفق العام أولا

نظر الفقه حيث  المرفق العام بإختلاف وتعدد وجهات تعددت وتنوعت تعاريف
ذهب جانب من الفقه إلى تعريف المرافق العامة وفقا للمعيار الشكلي أو العضوي الذي 

رفه هذا يعتد بالهيئة أو الجهاز الاداري الذي يتولى النشاط المرفقي وتحقيق النفع العام فع
المؤسسة أو التنظيم الذي ينشأ ويؤسس بقصد الهيئة أو الهيكل أو " :الفريق من الفقهاء أنه

 ،العامة بشكل عام" إشباع حاجات الجمهور النفعية كالجامعة والمستشفى ووحدات الإدارة
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" إذ يتفق هؤلاء على أن رولاند"و "هوريونصار هذا الإتجاه في فرنسا كل من"ونجد من أ
 ة مباشرة أو غير مباشرةالمرفق العام هو المشروع الذي تتولاه السلطات الإدارية بصور

 .1الخدمات العامة إلى الأفرادوتستهدف منه تقديم 

وذهب جانب آخر إلى الأخذ بالمعيار الموضوعي أو المادي الذي يقوم على النشاط 
النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الإدارة " :ارة فعرفوا المرفق العام بأنهالذي تمارسه الإد

البريد و النقلو الرعاية الصحيةو العامكالتعليم ، "لتحقيق الربح نفع العام ولا يهدفتحقيقا لل
 .2أو المنظمة أو الهيئة القائمة بهوالمواصلات بغض النظر عن الجهة 

إلا أن الفقه الراجح ذهب إلى الجمع بين المعيارين لتعريف المرفق العام وعلى هذا 
تضطلع به الإدارة بنفسها أو  كل نشاط: "المرفق العام وفقا لهذا الرأي هوالأساس يكون 

العامة بقصد إشباع الحاجات والخدمات عاديين تحت إشرافها وتوجيهها راد بواسطة أف
 .للجمهور"

مرافق النقل العمومي تعد من المرافق العامة التي  إستنادا إلى هذا التعريف فإنّو
 .ملأفراد في تنقلاتهم ونقل بضائعهتسعى من خلالها الدول إلى سد حاجات ا

 : عناصر المرفق العام ثانيا

 :اصر التاليةيقوم المرفق العام كأسلوب مميز لأداء الخدمات للجمهور على العن

 تحقيق غرض من أغراض النفع العام  /1

ويقصد بالنفع  .في الأساس هو تحقيق النفع العام الغرض من وجود مرفق عامإن 
وهذه  ،خدمات عامة للجمهور لعامة وتقديمالعام في صورته العامة إشباع حاجات ا

                                                           
 ،ات نيل شهادة الماستر في الحقوقمذكرة مكملة من متطلب ،نظام القانوني للمرافق العموميةال، بوطيبعماد الدين  1

الموسم  ،رالجزائ ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،إداريتخصص قانون 
 .2215-2210الجامعي 

 .225ص  ،2222الجزائر  ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،القانون الإداري ،محمد الصغير بعلي 2
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الحاجات قد تكون مادية كإيصال المياه والكهرباء والغاز وتوفير وسائل المواصلات وقد 
 .إداريتكون حاجات معنوية كالتنظيم ال

ويعود إلى السلطات العمومية الإقرار بوجود المنفعة العامة والتحديد أن حاجة ما 
إشباع، ثم تقرر أيا من الطرق المناسبة لإشباعها ترقى إلى مصاف المنفعة العامة جديرة بال

إما إدارة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شخص من القانون الخاص، مع التسليم أن 
 هذه الطريقة الأخيرة لا تكون معتمدة بالنسبة لتلك المرافق التي تعتبر سيادية مثل )الأمن

 التربية، الشؤون الخارجية...(.و العدالةو الدفاعو

ه تحدده ثيرا ما تعرف المرافق العمومية استنادا إلى هذا العنصر الذي قلنا أنّوك
 .السلطة العمومية والذي غالبا ما يطغى التوجه السياسي في ضبط هذا المفهوم

ومن جهة العنصر المتعلق بمجانية الخدمة فلم يعد بالعنصر الحاسم لوجود وتحديد 
ا يزال يحتفظ بمكانته بالنسبة للمرافق العمومية المرفق العمومي، فإذا كان هذا العنصر م

الإدارية، فإنه لم يعد كذلك بالنسبة للمرافق العمومية الاقتصادية حيث بات المرتفق يدفع 
رسوما مقابل ما يستفيد به من الخدمات التي يقدمها المرفق العمومي الاقتصادي وإن 

 .1حقيقتها قيمة الخدمة المقدمةبشكل جزئي، بمعنى أن ما يقدمه من رسوم لا يعادل في 

 الارتباط بالسلطة العامة  /2

يرتبط المرفق العام بالإدارة العامة من خلال خضوعه للسلطة العامة سواء كانت 
( وهذا ايةالبلدية والولية العامة المركزية والإقليمية )الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنو

عملية وكذا  ،ظيم وسير عمل المرفق العامالإشراف والرقابة على تنعمليتي من خلال 
توجيهه في كل ما يتعلق بإنشائه وتنظيمه وإلغائه لضمان عدم إنحرافه عن المصلحة 

 .لخاصةالعامة لحساب المصلحة ا
                                                           

جامعة قاصدي مرباح  ،قسم الحقوق ،والعلوم السياسية كلية الحقوق ،محاضرات في المرفق العمومي ،قشار زكريا 1
 .12، ص 2019-2018الموسم الجامعي  ،ورقلة
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 خضوع المرافق العامة لنظام قانوني متميز  /2

عامة، المصلحة البالنظر إلى الطبيعة المتميزة المرافق العامة واستهدافها لاشباع 
من ذلك حقها  ،أنشطة الأفرادي متميز عن نظام القانون الخاص وتخضع لنظام قانونفإنها 

ضوعها إلى مبادئ أساسية زيادة إلى خ ،1في التنفيذ المباشر وحقها في إستيفاء الرسوم
 تحكمها.

 الفرع الثاني

 أنواع المرافق العامة

 :ى النحو التاليمن حيث طبيعتها علتتعدد صور وأنواع المرافق العامة 

 : المرافق العامة من حيث طبيعة وموضوع نشاطها أولا

 : لهذا المعيار إلى ثلاثة أنواع هيتنقسم المرافق العامة وفقا 

 المرافق العامة الإدارية  /1

ها الإدارات العامة لممارسة وظيفتها الإدارية المتمثلة أساسا المرافق التي تنشئ هي
حيث يتميز  ،الأمن وغيرها ،العدالة ،الصحة ،ة في مجالات التعليمتقليدي للدولفي النشاط ال

واستخدامه للوسائل البشرية  ،ق بخضوعه لقواعد القانون الإداريهذا النوع من المراف
 .والمالية والقانونية التي تستخدمها الإدارة العامة في نشاطها

 (المرافق العامة الإقتصادية )الصناعية والتجارية /2

لمرافق الإقتصادية تلك المرافق التي تزاول نشاطا ذا طابع اقتصادي في يقصد با
 وتعمل في ظروف مماثلة ،ي مماثلا لنشاط الأفراد العاديينالمجال الصناعي والتجار

وتخضع هذه المرافق لمزيج من قواعد القانون العام  ،لظروف عمل المشروعات الخاصة
ائية التي أنشأتها وقواعد القانون الخاص وما من جانب التنظيم والعلاقة مع السلطة الوص

                                                           

 .12 ، صمرجع سابق ،المرفق العام، محاضرات في قشار زكريا 1
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موضوع الدراسة ومرفق البريد وغيرها  العمومي يسودها من مرونة مثل مرافق النقل
 ،من ناحية شكل المشروع ،في جوانب عدةالإدارية وهي تختلف عن المرافق العامة 

 .وطبيعة النشاط المرفقي ،والقانون المطبق ،الغرض منه

 نية أو النقابية المرافق المه /2

يرمي هذا النوع من المرافق إلى تنظيم بعض المهن في الدولة عن طريق أبناء 
فمثل هذه المرافق تدار من قبل مجموعة من المنخرطين فيها يمثلون باقي  ،المهنة أنفسهم

ين، الغرفة الوطنية زملائهم، ويتخذ المرفق شكل منظمة مثل )المنظمة الوطنية للمحام
 ..(للموثقين..

يخضع هذا النوع من المرافق إلى نظام قانوني مختلط فهي تخضع لنظام القانون 
إلا أن الجانب  ،شاطهاالعام واختصاص القضاء الاداري في بعض منازعاتها المتعلقة بن

فالمنازعات المتعلقة بنظامها الداخلي  ،شاطهم يخضع لأحكام القانون الخاصالرئيسي من ن
الخاص ولاختصاص  بعض وشؤونها المالية تخضع للقانونوعلاقة أعضائها بعضهم ب

أما المنازعات المتصلة بمظاهر نشاطها كمرفق عام تخضع لأحكام  ،المحاكم العادية
 .اختصاص القضاء الاداريالقانون العام و

 : المرافق العامة من حيث نطاقها ثانيا

في أو الإقليمي راعلى مدى اتسصاع نطاق نشاطها الجغتنقسم المرافق العامة بناء
 إلى:

 : المرافق العامة الوطنية /1

يقصد بها المرافق التي تنشئها السلطات الإدارية المركزية في الدولة من خلال 
 ،شاطها على مستوى كل إقليم الدولةحيث تمارس ن ،أو فروعها في المدن الوزارات

 .كمرفق الدفاع والأمن والصحة
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 إقليميةالمرافق العامة ال /2

حيث تمارس  (،ة المحلية )البلدية والولايةمرافق التي تنشئها وحدات الإداروهي ال
 للمجلس 24-12وقد أعطى قانون الولاية رقم نشاطها في إطار إقليمي محدود من الدولة 

، ومن جانبه قانون 1الشعبي الولائي إمكانية إنشاء مرافق عمومية على مستوى الولاية
 مرفقذلك ل امثو 2إمكانية للمجلس الشعبي البلديأعطى هذه ال 12-11 :البلدية رقم
 .دية ومؤسسة النقل الولائي وغيرهاالنظافة بالبل

 بإنشائها  رافق العامة من حيث مدى الإلتزام: المثالثا

 :النوع من المرافق إلى قسمين هما ينقسم هذا

 المرافق العامة الاختيارية  /1

بار الإدارة فليس للأفراد إج عدمه، منهي مرافق عامة تملك الدولة حرية إنشائها 
 .على إنشاء مرفق معين

 المرافق العامة الإجبارية  /2

ون أن يكون أمامها وهي مرافق ملزمة للإدارة في إنشائها بموجب نص قانوني د     
 حيث نجد من أهمها مرفق الدفاع الوطني والأمن والصحة والتعليم الخيار في ذلك،

 . وغيرها ومرافق النظافة بالبلدية

 : المرافق العامة من حيث إستقلالهارابعا

 :من حيث إستقلالها إلى قسمين هما تنقسم المرافق العامة

 

                                                           
 سنة ،12العدد ، ج ر ج ج ،المتنضمن قانون الولاية ،2212ر فبراي 21المؤرخ في  24-12من القانون  22المادة  1

2212. 
 .2211سنة  ،24ج ر ج ج العدد  ،المتعلق بالبلدية ،2211يونيو  22المؤرخ في  12-11من القانون  122المادة  2
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 المرافق العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية  /1

حيث يكون  قرار إنشائها بالشخصية المعنوية،تلك المرافق التي يعترف لها وهي 
يدخل  ،من الرقابة أو الوصاية الإدارية عها لقدرلها كيان مستقل كمؤسسة عامة مع خضو

 الإدارية، يكونعمومية ( والمؤسسات الذا الإطار المجموعات الإقليمية )البلدية والولايةهفي 
 .خطاء التي يتسبب في إحداثها للغيرهذا النوع من المرافق مستقلا ومسؤولا عن الأ

 ية المرافق العامة التي لا تتمتع بالشخصية المعنو /2

ويتم إلحاقها بأحد  قرار إنشائها بالشخصية المعنوية، هي مرافق لا يعترف في
وهي تمثل الغالبية العظمى من المرافق العامة  ،القانون العام وتكون تابعة لها أشخاص

فهي تقع  ،أما من حيث المسؤولية، لال الاداري والمالي وحق التقاضيالتي لا تتمتع بالاستق
هذه المرافق في أخطاء  الذي يتبعه المرفق العام في حالة تسبب على الشخص الاداري

 .تضر بالغير

 المطلب الثاني

 النظام القانوني للمرافق العامة

ادئ التي تحكم يشمل النظام القانوني للمرافق العامة إنشاء وإلغاء هذه المرافق والمب
 .سير المرافق العامة

 الفرع الأول

 إنشاء وإلغاء المرافق العامة

 :فيما يلي تتمثل المبادئ التي تتعلق بإنشاء وإلغاء المرافق العامة

 إنشاء المرافق العامة  :أولا

ور لذلك وعجز تنشأ السلطات المختصة المرافق العامة كلما وجدت حاجة الجمه
حيث تتدخل مستخدمة امتيازات السلطة العامة لتنشئ المرافق العامة  الأفراد عن تحقيقها،
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ي الميزانية لمواجهة نفقات إنشاء هذه المرافق تمادات مالية كبيرة فالتي تتطلب إع
إما السلطة التنفيذية وإما  ،ويتوزع إنشاء المرافق العمومية الوطنية بين جهتينوإدارتها، 

)إداري أم اقتصادي( قد يكون  بمعنى أن إنشاء مرفق عمومي وطني السلطة التشريعية،
شئ بعضا منها بموجب نص المادة لبرلمان أن ينإما عن طريق القانون، حيث يمكن ل

)يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في من الدستور  122
 ...:المجالات الآتية

 . إنشاء فئات المؤسسات( - (28

وإما عن طريق التنظيم من طرف رئيس الجمهورية أو الوزير الأول كل حسب 
 22و 21 دواة التنظيمية وفق ما تنص عليه المارستهم للسلطاختصاصه، وهذا بمناسبة مم

 .2222 دستورمن 

أما المرافق العمومية المحلية سواء الإدارية أم الصناعية فيعود الاختصاص في 
ق ب رقم  150المادة و 152إنشائها للبلدية إذا كان مرفقا عموميا بلديا حسب نص المادة 

 102، 104، 101عموميا ولائيا، بموجب المواد  ، وإما للولاية إذا كان مرفقا11-12
 .24-12رقم انون قوال

إنشاء المرافق العمومية قد يكون بواسطة القانون حيث المشرع  إنّويمكن القول 
يفرض نوعا من المرافق العمومية بالنظر إلى أهميتها، ويمكن أن يكون بواسطة قرارات 

 بالنسبةبة للوطنية، أو تتخذ شكل مداولات قد تتخذ شكل مراسيم رئاسية أو تنفيذية بالنس
يبقى أن نفرق بين الإنشاء والإنجاز فالأول يتعلق بالسند القانوني لإيجاد المرفق محلية، لل

وهذا ما نجده في  ال البناء والتشييد لهذه المرافق،العمومي بينما يتعلق الإنجاز بأعم
 .1تسيير مرافق النقل العموميالمتعلق بإنجاز و/أو  014-20 رقم: المرسوم التنفيذي

                                                           
الذي يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز  2220ديسمبر  22المؤرخ في  014-20 :لمرسوم التنفيذيمن ا 25 المادة 1

 .مصدر سابق، /أو تسييرهاقات والمنشآت القاعدية لإستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطر
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 إلغاء المرافق العامة :ثانيا

إلى إلغاء المرفق العام إذا أستنفذ الغرض منه وأن المصلحة العامة  تلجأ الإدارة
رفق العام لم تعد ملحة ومتى ظهر أن الحاجة التي يشبعها الم ،بإلغاء المرفق العام تقضي

 .أو ضرورية

فإنه يتم إلغاء المرافق  في قاعدة توازي الأشكال، المتمثلةوتطبيقا للقاعدة العامة 
فالمرفق الذي تم إنشاؤه بقانون لا يتم  ،لقانونية التي تقرر بها الإنشاءالعام بنفس الأداة ا

التنفيذية فإنه يلغى بقرار كذلك إلغاؤه إلا بنفس الطريقة وإذا كان إنشاؤه بقرار من السلطة 
 .إذا نص القانون على خلاف ذلك، إلا

 الفرع الثاني

 المبادئ الأساسية التي تحكم المرافق العامة

 تضمن العامةتخضع المرافق العامة على إختلاف أنواعها لمجموعة من المبادئ 
وأهم هذه المبادئ  ،لوظيفتها في إشباع حاجات الأفراداستمرار عمل هذه المرافق وأدائها 

 تتمثل في:  

 رافق العامة : مبدأ مساواة المنتفعين أمام المأولا

يجد هذا المبدأ جدوره أساسا في المواثيق والنصوص الدستورية للدول المختلفة 
كما  ،وق والواجبات دون تمييز أو تفرقةالتي تطبق مبدأ المساواة أمام المواطنين في الحق

:" كل والتي نصت على ما يلي ،منه 24دستور الجزائري في المادة هو وارد في ال
 .أمام القانون..." واطنين سواسيةالم

المتعلق بمنح إمتياز إنجاز  014-20ونجد لهذا المبدأ نصيبا في المرسوم التنفيذي 
المنشآت القاعدية لإستقبال ومعاملة المسافرين حيث وجب على صاحب الإمتياز معاملة 

معاملة  ،مهما كان القانون الذي يخضعون لهمتعاملي نقل المسافرين عبر الطرقات 
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فمن مقتضياته المساواة  ،الأداريين على نسبية هذا المبدأ إستقر الفقه والقضاء وقد .1سوية
وأن  تفاع بخدمات المرفق فيمن يطلبها،أمام المرافق العامة في المزايا التي يشترط فيها الإن

يتواجد الأفراد في مراكز قانونية وظروف مماثلة تجاه المرافق العامة مما يستوجب 
وتتحقق هذه اء التي يترتب على هذا الإنتفاع، ساوية في التكاليف والأعبمعاملتهم معاملة مت

ما المساواة أيضا من جهة بتوفير نفس الحظوظ في تبوؤ الوظائف داخل هذه المرافق وهو 
 .14نص عليه الدستور في المادة 

 المرافق العامة بإنتظام واطراد : مبدأ سير ثانيا

والذي  ة التي تحكم سير المرافق العامة،لأساسييعد مبدأ الإستمرارية من المبادئ ا
يقصد به استمرار النشاط الذي يقوم به المرفق وانتظامه دون توقف أو انقطاع وهذا خدمة 

 .تياجاته العامة القائمة والدائمةللجمهور وتلبية لإح

اعتبارا أن أي تعطل أو اضطراب في  ،مجلس الدولة الفرنسي مبدأ أساسياوقد عده 
ف يؤثر سلبا على السير العادي لحياة المرتفقين وقد تترتب عنه عواقب تصل سيره سو

إلى حد تهديد الاستقرار العام، ومن جانبه المجلس الدستوري الفرنسي منح له قيمة 
 .2دستورية

يير المنشآت ويعد مبدأ الإستمرارية من المبادئ التي نص عليها المشرع في تس
على صاحب الامتياز ضمان توفير الخدمات استقبال حيث أوجب  ،القاعدية للنقل مثلا

 .3ومعاملة المسافرين بصفة مستمرة

                                                           
 ،فرينال ومعاملة المسلالثاني الخاص بدفتر شروط منح انجاز وتسيير المنشآت القاعدية لاستقب من الملحق 11المادة  1

 .مصدر سابق ،014-20 رقم: المرسوم التنفيذي

 .12، ص مرجع سابق ،محاضرات في المرفق العام قشار، زكريا 2

 ،فرينمن الملحق الثاني الخاص بدفتر شروط منح انجاز وتسيير المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسل 22المادة  3
 .مصدر سابق ،014-20 رقم: المرسوم التنفيذي
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والتي  المرفق العام من إنعكاسات خطيرة،ونظرا لما يترتب على إنقطاع سير 
فإن الدولة لا تكتفي بإنشاء  اضطراب في حياة الأفراد والمجتمع،تتمثل في حصول خلل و

مات لأن طبيعة نشاطها استمرارها وتقديمها للخد المرافق العامة بل تسعى إلى ضمان
ويترتب على تطبيق هذا المبدأ نتائج عديدة من بينها تقييد حق الإضراب  ،يستدعي ذلك

وتنظيم الإستقالة للموظف بتقييد حريته في  ،بضمان الحد الأدنى من الخدمات على الأقل
 .ذا من أجل ضمان سير المرفق العامتقديمها وه

 للتعديل والتغيير  أ قابلية المرفق العام: مبدثالثا

ق العمومي ر الذي يمكن أن يطال المنفعة العمومية فإن المرفتبعا للتحول والتغي
ويساير التطور الذي يمكن أن يطرأ على المنفعة العمومية وعلى  مطالبا حتى يرقى أداؤه

يد وتعديل قواعد وطرق ولهذا يناط بالإدارة القيام بتجد ،حاجيات المرتفقين المرتبطة بهم
 ،المتغيرات التي تطرأ على المجتمعسير وعمل المرافق العامة تماشيا مع الظروف و

 ومسايرة لحاجات الأفراد المتغيرة باستمرار.

ومن تطبيقات هذا المبدأ لجوء الإدارة إلى الخدمة الإلكترونية والذي ينصب في 
امل عن بعد من أجل إشباع ء بالتعخدمة الأفراد بالحد من الحضور المكاني والإكتفا

 .  والإدارة على بتخفيف العبئ عليها حاجاتهم،

 بحث الثانيالم

 الإطار المفاهيمي لعقد الإمتياز

مع أشخاص القطاع العام او الخاص  اهتعاقد في يانتلجأ الإدارة في الكثير من الأح
أسلوب الإمتياز سواء من  من أجل إدارة المرافق العامة بما فيها مرافق النقل العمومي إلى

ولهذا سنعالج تعريف الإمتياز في المطلب الأول  ،أو كلاهما معاحيث الإنجاز أو التسيير 
 . لعقد الإمتياز في المطلب الثاني والطبيعة القانونية
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 المطلب الأول

 ازـتعريف عقـد الإمتي

 لتشريعيالقضائي وكذا االفقهي و نجد لعقد الإمتياز عدة تعريفات على المستوى
 .وف نتطرق إليه في كل فرع على حداوهذا ما س

 الفرع الأول

 لعقد الإمتياز التعريف الفقهي

أن تعهد الإدارة ممثلة في الدولة أو "بـ:  عقد الإمتياز بوضياف عمارعرف الأستاذ 
إقتصادي  الولاية أو البلدية إلى أحد الأفراد أو أشخاص القانون الخاص بإدارة مرفق

ق عمال وأموال يقدمها الملتزم وعلى مسؤوليته وذلك عن طري ،لمدة محدودةإستغلاله و
  .1"دفعها كل من ينتفع بخدمات المرفقفي المقابل يتقاضى رسوما يو

"طريقة من طرق إدارة : عقد الإمتياز بأنه محمد الصغير بعليكما عرف الدكتور 
إتفاق الإدارة المتعاقدة أو  يتمثل في ،عقد من العقود الإداريةالعامة وتسيير المرافق و

 تشغيل أحد المرافق العامةبإدارة وتسيير و ة مع شخص خاص عادة يسمى الملتزم،الملتزم
 ".لمدة معينة

الدولة )"يقصد بهذه الطريقة أن تعهد الإدارة  :بأنّه سليمان الطماوي رفه الدكتووعرّ
ستغلاله اقتصادي وام ة مرفق عاإلى أحد الأفراد أو الشركات بإدار( أو المحافظة أو المدنية

ل وذلك عن طريق عمال وأموال يقدمها الملتزم وعلى مسؤوليته في مقاب لمدة محددة،
 ."رسوم من المنتفعين بهذا المرفق

                                                           
 ص ،الطبعة الثالثة ،الجزائر، المحمدية ،جسور للنشر والتوزيع ،الجزائر ،الوجيز في القانون الإداري ،عمار بوضياف 1

015. 
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متياز المرفق اي هذا الشأن بإجماعه على أن عقد وكان للفقه الفرنسي كذلك رأي ف
تفاقية "ا :على أنه Chenauxذ الأستا عرّفه العام هو من أشهر عقود التفويض حيث

تبط بالنتائج أجره مرستغلال مرفق عام لشخص آخر واومي ض بموجبها شخص عميفوّ 
  .المالية للإستغلال

ف عقد الإمتياز بأنه العقد الذي تكلف من خلاله فعرّ  ،Braconnieالأستاذ  اأمّ
ه ومخاطره م بكل أعبائستغلال مرفق عااشخصا عموميا أو خاصا ب الإدارة العمومية

  .أرباحهو

داية عقود تفويضات المرفق العام تناوله المشرع الفرنسي بأشهر متياز من ايعتبر ال
اعتبره الأصل في تفويض المرفق العام في فرنسا في نص التاسع عشر ميلادي و القرن

و عقد يخول بموجبه هتفويض المرفق العام : "كما يلي 122-22من القانون  22دة الما
يتولى مسؤوليته شخص عام أو  ،ص القانون العام بتسيير مرفق عامشخاشخص من أ

 ."ستغلال المرفقاقابل مالي مرتبط بخاص بم

 الفرع الثاني

 التعريف القضائي لعقد الإمتياز

إثر  1211مارس  22متياز بموجب القرار الصادر في االقضاء الفرنسي الف عرّ
شركة العامة للإنارة بأنه العقد الذي يخول لفرد القائم بين بلدية بوردو الفرنسية والنزاع ال

مع الحق في جميع  ،نفقاتهم الخاصة مع أو بدون دعم أو شركة تسيير مرفق عام على
 .الذين يستفيدون من المرفق العام الإتاوات على المستخدمين أو أولئك

صادر عنه، لتعريف عقد الإمتياز  كما تعرض مجلس الدولة الجزائري في قرار 
حيث أن عقد الإمتياز التابع لأملاك الدولة هو عقد إداري تمنح بموجبه السلطة : "فيه اءفج
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هدف الامتياز للمستعمل بالاستغلال المؤقت لعقار تابع للأملاك الوطنية بشكل إستثنائي ب
 .1"محدد متواصل مقابل دفع إتاوة، لكنه مؤقت وقابل للرجوع

 الفرع الثالث

 امتيازالتعريف التشريعي لعقد ال

 : االمشرع الجزائري تعريف عقد الإمتياز في عدة نصوص قانونية منه حاول

بنصه على أن إمتياز المرفق  1221المتضمن قانون المياه لسنة  12-21 رقم: لأمرا-
قصد  ،لإدارة بموجبه شخصا عاما أو خاصاالعام هو عقد من عقود القانون العام تكلف ا

وفي هذا الصدد يمكن أن تمنح لصالح الهيئات  ،ةيضمان أداء خدمة ذات منفعة عموم
ين تتوفر فيهم المؤهلات العمومية والأشخاص الإعتباريين الخاضعين للقنون الخاص الذ

 .يكون الإمتياز في جميع الحالات مرفقا بدفتر الشروطو ،الضرورية

مكن أن متياز لا ياصاحب ال عنبر أنّا ، حيثالمتضمن قانون المياه 12-25 رقم: قانون-
 ثم دون سواه من الأشخاص الخاصة حييكون إلا شخصا اعتباريا خاضعا للقانون العا

يمكن للدولة منح إمتياز تسيير الخدمات العمومية "أنّه:  ص المادة منه الفقرة الثانية علىتن
دمة يصادق نظام خانون العام على أساس دفتر شروط ولأشخاص معنويين خاضعين للق

وهذا ما يعد تناقضا مع عقد الإمتياز المنصوص ععليه في  ."تنظيمعليها عن طريق ال
لى كل من القطاعين العام متياز إاالذي منح بموجبه المشرع ال 12-21 رقم: الأمر

 .الخاصو

ملاك الوطنية المعدل أالمتعلق بال 21/12/1222المؤرخ في  22-22 رقم: لقانونا-
متياز الايشكل ": هنّأبمتياز االعرف  ،22/21/2222المؤرخ في  10-22 :بالقانون رقم

الأحكام التشريعية ومنصوص عليها في هذا القانون ستعمال الأملاك الوطنية العمزمية الا
                                                           

شركة قضية بين ) 2220 ،مجلة مجلس الدولة ،الصادر عن الغرفة الثالثة ،11252فهرس رقم  ،11252قرار رقم  1
 .(يس بلدية وهراننقل المسافرين "سريع الجنوب" ورئ
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العقد الذي تقوم بموجبه الجماعة العمومية صاحبة الملك المسماة صاحبة  ،المعمول بها
حق الإمتياز بمنح شخص معنوي أو طبيعي يسمى صاحب الإمتياز حق إستغلال ملحق 

ية لغرض خدمةعمومية ومالملك العمومي الطبيعي أو تمويل او بناء أو إستغلال منشأة عم
از إلى السلطة صاحبة حق تعود عند نهايتها المنشاة أو التجهيز محل الإمتي ،لمدة معينة

 ...."زالإمتيا

المتضمن تفويض  2212وت أ 22المؤرخ في  122-12 رقم: المرسوم التنفيذي-
طة الشكل الذي تعهد من خلاله السل" :متياز على أنهافقد عرف بدوره ال المرفق العام،

ة لإقامة المرفق العام قتناء ممتلكات ضرورياالمفوضة للمفوض له إما إنجاز منشآت أو 
لمرفق العام يستغل المفوض له ا ،"وإما تعهد له فقط استغلال المرفق العام ،واستغلاله

ويمول المفوض له تحت رقابة جزئية من طرف السلطة المفوضة  ،بإسمه وعلى مسؤوليته
ك أتاوى من ويتقاضى من ذل ،إستغلال المرفق العاملممتلكات واء اإقتنبنفسه الإنجاز و

 .مستعملي المرفق العام

هذه  يمكن تمديدو ،( سنة22قصوى للإمتياز ثلاثين )لا يمكن أن تتجاوز المدة ال
على أساس تقرير معـلل  ،بطلب من السلطة المفوضة ،المدة بموجب ملحق مرة واحدة

شريطة ألا تتعدى مـدة  ،نصوص عليها في الإتفاقيةية غير ملإنجاز استثمارات ماد
 .1كحد أقصى" ،( سنوات20)أربـع  التمـديد

                                                           
ج ر  ،تفويض المرفق العام تضمنالم ،2212غشت  2المؤرخ في  ،122-12 رقم: من المرسوم التنفيذي 52 لمادةا 1

 .12 ص ،02العدد  ،2212مايو  5الصادرة بتاريخ  ج ج،
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 المطلب الثاني

 سلوب تفويض للمرافق العامةأمتياز كاال

لتسيير المرافق العامة تفويض المرفق العام كأسلوب جديد تبنى المشرع الجزائري 
المتضمن تنظيم الصفقات  204-15 ي رقم:من المرسوم الرئاس 212ت المادة والتي حدد

كما  ،العمومية أشكاله الأربعة وهي شكل الامتياز والإيجار والوكالة المحفزة والتسيير
المتعلق بتفويض المرفق  122-12 رقم: لت أحكام كل شكل بموجب المرسوم التنفيذيفصّ
ي الفرع الأول ف متيازلمطلب الطبيعة القانونية لعقد الاسنتناول في هذا ا ،ولهذا .العام

 .متياز عن أشكال التفويض الأخرىوتمييز أسلوب الا

 أولال فرعال

 الإمتيازالطبيعة القانونية لعقد 

متياز في الفرع الأول ثم إلى التكييف القانوني لعقد الانتطرق في هذا المطلب   
ر متياز كأسلوب لتسيياالما يميز  ثم، متياز وخصائصه في الفرع الثانياأركان عقد ال

 .في الفرع الثالثمختلف أساليب التفويض الأخرى عن مرافق النقل العمومي 

 : التكييف القانوني لعقد الإمتياز أولا

القضاء الفقه ولتطرق إلى مفهوم عقد الإمتياز وكيف عالج كل من التشريع وا بعد
حول  مسألة تعريفه لابد من الوقوف على التكييف القانوني لهذا العقد حيث إختلف الفقه

 :ة القانونية له على النحو التاليالطبيع

 الإمتياز قرار إداري انفرادي  /1

عتبار امتياز المرفق اإلى  الإيطاليمن الفقه الغربي ومنه الألماني وذهب جانب 
حيث  ،متياز بصفة انفراديةالسلطة الإدارية المختصة بمنح الاالعام قرار إداري يصدر عن 

  .ر بقبول شروط الامتيازتياز للقراماحب الايخضع ص
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ون الحاجة لموافقة صاحب شروط الامتياز دالحق في تعديل قواعد ووللإدارة 
يتناسب مع  ومن شأن هذا الرأي أن يؤدي إلى زعزعة مركز هذا الأخير بشكل لا ،الامتياز

 .1غيل المرفق العام موضوع الإمتيازالنفقات التي يبذلها في سبيل تشالدور الذي يقوم به و

 الإمتياز عقد عادي  /2

برزت في  ن التي تتطلبها العقود بشكل عام،نظرا لتوفر عقد الإمتياز على الأركا
خاصة من ناحية  ،كد على الطبيعة العقدية للإمتيازفرنسا في القرن التاسع عشر نظرية تؤ

طبيعة ثنائية لكونه فبذلك أعتبر عقدا عاديا ذات  ،الإيجاب والقبول من طرف الملتزم
 .ة مانحة الإمتياز وصاحب الإلتزامإلتزامات الطرفين الإدارتضمن حقوق وي

 إمتياز عقدا كاملا ولم تلق قبولا،تعرضت هذه النظرية لإنتقادات شديدة لإعتبار ال
ممارسة عديلات مناسبة على أحكام العقد ولأن من شأن ذلك أن يمنع الإدارة من إدخال ت

مما يترتب عنه  ،كفاءةتحقيق العلق بتحسين الخدمة وة خاصة ما يتإمتيازات السلطة العام
 .ف مع مستجدات سير المرافق العامةالتكيالحسن للمرفق العام ور العادي وإعاقة السي

إضافة إلى وضع صاحب الإلتزام في مركز قانوني موازي لمركز الإدارة القانوني 
م لنظرية لأنه لا يمكن التسلينتيجة لذلك استبعدت هذه ا ،ثلما هو الشأن في العقود المدنيةم

بل هو عقد إداري نظرا للخصوصية التي يتمتع بها من  ،بأن عقد الإمتياز هو عقد مدني
 ،تحكم وتنظم سير المرافق العامةناحية موضوعه بتسيير مرفق عام وفقا للمبادئ التي 

 .ن أحكام إستثنائية من ناحية أخرىويتضم

                                                           
 ،افق العامةوني لعقد امتياز المرالنظام القان، (2222حامد محمود حسن عصافرة ) ،نصر عبد الوهاب رجب الزرو 1

 .052 ص ،21 العدد ،20 المجلد ،الجزائر ،م للدراسات القانونية والسياسيةمجلة المعال
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 الامتياز عمل قانوني مركب  /2

 تجاه آخر يجعل من عقداظهر  تجاهات سابقة الذكر،هة للالموجنتقادات اللا نظرا
 .1وعين من النصوص تنظيمية وتعاقديةمختلطة يتضمن نالإمتياز عقدا ذا طبيعة مركبة و

وعلاقته وتنظم نشاط المرفق واستمراريته، : تتعلق بالبنود التي تحكم نصوص تنظيمية –أ
م والوسائل قدمة ومن حيث الرسوم المحصلة منهبالمنتفعين من حيث الخدمات الم

 .في القانون الخاص ألوفةوهذه النصوص استثنائية وغير م، المستخدمة في تسييره

: تعمل على إبراز وتنظيم حقوق وواجبات أطراف عقد الإمتياز نصوص تعاقدية -ب
 تغلال وتسييركالمقابل المالي من وراء اس حية الإلتزامات المالية لأطرافه،لاسيما من نا

والضمانات المقدمة من طرف الإدارة من حيث إعادة المرفق العام عن طريق الامتياز، 
ويتم التفرقة بين النوعين من النصوص على أساس  ،ن المالي للعقد في حالة إختلالهالتواز

أن النصوص التعاقدية هي التي يمكن الاستغناء عنها فيما إذا أدير المرفق العام بأسلوب 
 .2إدارة المباشرةال

 كما أن عقود امتياز المرافق العامة من العقود التي ترتبط بالمقابل المالي الذي
إذ  ،لمرتبطة بالتشغيل معناها الواسعلتأخذ فكرة المخاطر ا ،يتقاضاه المتعاقد من الإستغلال

نتائج مما يربط  ة،يحصل المتعاقد صاحب الإمتياز على حقوقه المالية من المنتفعين بالخدم
 الاستغلال بمستخدمي المرفق نتيجة العلاقة المباشرة التي تربط المتعاقد بالجمهور.

حتين يرجع مضمون الطبيعة المختلطة لعقد االمتياز إلى كونه يحقق مصلوعليه 
ن سيدة على المرفق دارة التي يجب أن تكولإومتناقضتين من جهة مصلحة ا متعارضتين

                                                           
مرجع ، وني لعقد امتياز المرافق العامةالنظام القان ،سن عصافرةحامد محمود حوالزرو  نصر عبد الوهاب رجب 1

 .012ص  ،سابق
مرجع ، وني لعقد امتياز المرافق العامةالنظام القان ،ن عصافرةحامد محمود حس ،نصر عبد الوهاب رجب الزرو 2

 . 012 ص ،سابق
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ة العامة، ومن جهة أخرى مصلحة الملتزم المالية التي هي لتحقيق المنفع المعد والمهيأ
ساسي وعليه يكون عقد االمتياز عقد إداري ذو طبيعة خاصة الأالخواص وهدفهم  محور

قت هذه النظرية صدى لا وقد، حيةلائيتضمن نوعين من الشروط شروط تنظيمية وشروط 
ه العديد االمتياز وهي ما أخذت ب لتبرير الطبيعة القانونية لعقد اكثر قبولالأواسع وتعتبر 

 .1رمن الدول كفرنسا الجزائ

 الفرع الثاني

 خصائصهأركان عقد الإمتياز و

 .ان تميزه عن مختلف العقود الأخرىركأيتمتع عقد الإمتياز بخصائص و

 : أركان عقد الإمتياز -أولا

 :العقود وهي كالآتي يتمتع عقد الإمتياز بأركان خاصة تميزه عن باقي

 ا ــــلرضا-1

د به ـــــيقصعملية تكوين العقود بصفة عامة و عتبر الرضا الركن الاول فيي
منتج لآثار قانونية بحيث يملك بين المتعاقدين على نحو مطابق و القبولبادل الإيجاب وت

التي تتجلى من خلال تفاعله ة الإدارة في تحديد شروط العقد والمتعاقد سلطة مشارك
ي حددتها الادارة في هذا التكوين فيما يخص الشروط التعاقدية دون الخاص مع الشروط الت

دها إنفراديا عن طريق القوانين أن يمتد ذلك إلى الشروط التنظيمية التي تقوم الإدارة بتحدي
 .واللوائح

تنظيمها في الإمتياز من بينها في إبرامها و وتتمركز العقود الإدارية والتي يعد عقد
ود المدنية وعقود الإذعان إذ لا يمكن إسناد عقد الإمتياز الإداري إلى مرتبة وسطى بين العق

                                                           
متياز كآلية لخوصصة تسيير المرفق العام في الجزائر، ورقة بحثية مقدمة منشور للملتقى اال، عقد الحميد بن شعلال 1

القطب  ،21/12/2211و  22/11/2211ية يومي الوطني حول التحوالت الإقتصادية على المنظومة القانونية الوطن
 .22 ، ص( جيجلتاسوست(الجامعي 
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في ذات الوقت فإن عقد الإمتياز يحتوي على  ،عقود الإذعان بعناصرها وضوابطهافكرة 
يحول دون إعتباره عقدا رضائيا  ،غير مألوفة في القانون الخاصية شروط إستثنائ

 .1خالصا

 لـــالمح-2

ى مرفق عام غالبا ما يكون إقتصاديا فلا يتصور أن تعهد ينصب عقد الإمتياز عل
الإدارة لأحد الأفراد أو الشركات إدارة مرفق إداري أو مرفق دستوري لما في ذلك من 

 .طورة تمتد آثارها لفئة المنتفعينخ

لا يتلائم مع المرافق الإدارية أو المجانية التي تقدم خدمات للجمهور فنظام الإمتياز 
 .إلا بالنسبة للمرافق الإقتصادية فهو لا يصلحبدون مقابل 

والمحل في إمتياز مرافق النقل العمومي يأخذ ثلاث حالات فيمكن أن يكون موجودا 
 .2أو ممكنا أو قابل للتعيين

 بــــالسب-2

وفي عقد إلتزام المرافق العامة سبب إلتزام  ،به الدافع الباعث لإبرام العقد يقصد
إشباع تبرره إعتبارات المصلحة العامة والصالح العام خلال توفير وام الإدارة المانحة للإلتز

الحاجات العامة للجمهور التي تتباين تبعا للمرافق المسيرة عن طريق التفويض في شكل 
ة هو تحقيق أقصى ــــلإدارة العامامتياز بينما سبب إلتزام المتعاقد أو الملتزم مع إ

هو ما يبرر سعيهم من ن الربح هو هدف الخواص وأنه غالبا ما يكوربح ممكن وخاصة و
 .أجل التعاقد

                                                           
 ،ل على شهادة ماجستير في القانونمذكرة من أجل الحصو ،انوني لعقد الإمتياز في الجزائرالنظام الق نعيمة آكلي، 1

 .20 ص ،2215 ،جامعة مولود معمري تيزي وزو
ج ر  ،القانون المدني الجزائري لمتضمنا 1245سبتمبر  21المؤرخ في  52-45 رقم: من الأمر 20أنظر المادة  2

 .المعدل والمتمم ،1245سنة ل 42عدد 
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 الشكل -0

إلزامي إذ من غير المعقول أن يكون ابة في عقد الإمتياز شرط ضروري وتعد الكت
وإلتزامات معقدة تحدد حقوق أنه يتضمن عناصر ضرورية متعددة وعقد الإمتياز شفويا ل

وبذلك يتم إفراغ  ،المرفق العمومي تسيير وإستغلالأسس طرفي العقد وتبين قواعد و
 .1الأركان والشروط الموضوعية المتفق عليها في قالب رسمي

ود الادارية إلا أنها قد ويرى الأستاذ الطماوي أن الشكلية لا يشترط صراحة في العق
دون وثيقة  ا طبيعة العقد وفي عقد الإمتياز فإنه من العسير تصور عقد امتيازتفرضه

 .ت الملتزم وكيفية تصفية الامتيازوق وواجباكتابية تحدد حق

 خصائص عقد الإمتياز : ثانيا

لقانونية يتميز عقد الإمتياز بمجموعة من الخصائص تجعله مختلفا عن التصرفات ا
 : الأخرى نذكر منها مايلي

 إمتياز هو عقد إداريالقد ع-1

ات لتوافره أو الشرك بين أحد الأفراد الخواصيربط بين سلطة إدارية و فهو عقد
يث وجود شخص عام كطرف دائم فيه شروط العقود الإدارية من حأركان وعلى كافة 

لإحتوائه على شروط إستثنائية غير مألوفة و ،تسيير مرفق عاملمباشر بإدارة وإتصاله او
دة الإدارة ممثلة في القانون الخاص التي تظهر في عدم المساواة بين الأطراف المتعاقدة لفائ

 .وحماية لفئة المرتفقين 2العامةالمصلحة 

                                                           

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم  ،ز كأسلوب لتسيير المرافق العامةالنظام القانوني لعقد الإمتيا ،بن جيلاليسعاد  1
 ،العدد الرابع ،الجزائر ،سمسيلتأحمد بن يحي الونشريسي تيالمركز الجامعي  ،عهد العلوم القانونية والاداريةم ،السياسية
 .2214 ديسمبر

قسم  ،تخصص قانون إداري ،مذكرة ماستر ،ياز الإداري في التشريع الجزائريالنظام القانوني لعقد الإمت ،نواريإيمان  2
 .22ص  ،(2215) ،الجزائر بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الحقوق
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 إستغلال مرفق عام موضوع عقد الإمتياز إدارة وتسسير و ـ2

أو تسيير مرفق عام مثل إستغلال /قد الإمتياز قد يتمثل في إنجاز وإن موضوع ع
ل دوره في إنجاز بناء المنشآت الضرورية لتسيير هذا المرفق فصاحب الإمتياز قد يتمثو

 .عدى دوره إلى إدارته وإستغلاله بعد إنشائه لهمرفق عام مثلا وقد يت

 وحقوق لصاحب الإمتياز عقد الإمتياز ينطوي على واجبات و ـ2

يتحمل على حسابه ويتولى تسيير مرفق النقل بنفسه و زم المتعاقد مع الإدارة أنتيل
كل  ن يتحملأويضمن له سيرا منتظما ومطردا نفقات الناتجة عن تسيير المرفق وال

بمقابل ذلك يتقاضى وبما فيها المالية الإلتزامات والضوابط التسيير ويتقيد بكل مخاطر 
أجرا في الأغلب مما يدفعه المرتفقون وله الحق في المحافظة على التوازن المالي لعقد 

 .1في حال إختلال توازنه الإمتياز

 عقد الإمتياز عقد طويل نسبيا ومحدد المدة  -0  

شكال تفويضات المرفق العام التي إعتمدها المشرع يعتبر الإمتياز شكل من أ
التسيير إلا أنه يتميز عنها بأنه طويل و 2الوكالة المحفزةة إلى الإيجار والجزائري إضاف

 لغ كبيرة لتجسيد مشروع الإمتياز،المدة نسبيا نظرا لطبيعته وما يترتب عليه من إنفاق مبا
ية مجمل نفقات هذا المشروع ولهذا فقد حدد عليه ينبغي أن تكون مدة الإمتياز كافية لتغطو

( سنة ويمكن أن تمدد هذه 22مدة عقد الإمتياز بثلاثين ) 122-12 :المرسوم التنفيذي رقم
المدة بموجب ملحق لمرة واحدة فقط بطلب من السلطة المفوضة مع إصدار تقرير معلل 

ية على أن لا تتجاوز وهذا من أجل إنجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في الإتفاق
 .3( سنوات كحد أقصى20لتمديد أربع )مدة ا

                                                           
 .255ص  مرجع سابق، ،يز في القانون الإداريالوج ،عمار بوضياف 1
 .مصدر سابق ،المتعلق بتفويض المرفق العام 221-12 رقم: المرسوم التنفيذيالمادة من  2
 .المصدر السابق، المتعلق بتفويض المرفق العام ،122-12 رقم: من المرسوم التنفيذي 52المادة  3
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مدة امتياز مرافق النقل  وقد حدد المشرع المدة الدنيا التي لا يجب أن تقل عليها
( سنوات عندما يخص التسيير التسيير 12) التي لا يمكن أن تكون أقل من عشرو العمومي

 .1ز المنشأة القاعدية وتسييرهاإنجا( سنة عندما يخص الإمتياز 22فقط وعشرون )

 لثالفرع الثا

 تمييز أسلوب الإمتياز عن أشكال التفويض الأخرى

إختار المشرع الجزائري الإمتياز كأسلوب لتسيير مرافق النقل العمومي لما يتميز 
 .والوكالة المحفزة ،المتمثلة في الإيجار، التسييربه عن مختلف أساليب التفويض الأخرى 

 إيجار العقد متياز عن اال عقد : تمييزأولا

" الشكل الذي تعهد من خلاله لجزائري عقد إيجار مرفق عام بأنهعرف المشرع ا
 ،مقابل أتاوى سنوية يدفعها لها ،ق العامصيانة المرفلسلطة المفوضة للمفوض له تسيير وا
رقابة جزئية من السلطة  تحتيتصرف المفوض له لحسابه مع تحمل كل المخاطر وو

 .وضةالمف

وكذا مخاطر  ،تجارية تتعلق بإيرادات الإستغلالوقد تعترض المفوض له مخاطر 
 .عامالنفقات المرتبطة بتسيير المرفق الصناعية تتعلق بأعباء الإستغلال و

يتقاضى المفوض له أجرا من و ،مفوضة بنفسها إقامة المرفق العامتمول السلطة ال
 .الأتاوى من مستعملي المرفق العامتحصيل 

( 15) إيجار بخمس عشرة سنةتحدد مدة إتفاقية تفويض المرفق العام في شكل ال  
 .كحد أقصى ،سنة

                                                           
الذي يحدد الشروط المتعلقة بامتياز  2220ديسمبر  22المؤرخ في  ،014-20 رقم: من المرسوم التنفيذي 12 المادة 1

 .مصدر سابق، /أو تسييرهاومعاملة المسافرين عبر الطرقات وإنجاز المنشآت القاعدية لإستقبال 
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 ،بطلب من السلطة المفوضة ،دةـحذه المدة بموجب ملحق مرة واـكن تمديد هـيم
  عـلى أسـاس 

شريطة ألا تتعدى  ،ية غير منصوص عليها في الإتفاقيةتقرير معلل لإنجاز أستثمارات ماد
 .1"كحد أقصى ،( سنوات2) ديد ثلاثتممدة ال

بحكم  ،رياز يقترب كثيرا من عقد الإيجانستنتج أن عقد الإمت ،من خلال هذا التعريف
أن المقابل المالي لكل منهما يكون  ،من أشكال تفويض المرفق العامأن كلاهما شكل 

السلطة  بتحصيل الأتاوى من المنتفعين كما أنهما كذلك يخضعان لرقابة جزئية من طرف
 :تتمثل فينالك إختلافات بينهما والمفوضة ومع ذلك نجد بأنه ه

وض يكون إنشاء المرفق العام في عقد الإيجار على عاتق السلطة المفوضة بينما المف ـ1
صيانة هذا المرفق في حين أن عقد الإمتياز قد ينص على له يتحمل فقط مسؤولية تسيير و

 .عامة المنشآت الأساسية للمرفق الإقام

 .ة بمدة عقد إيجار المرفق العاممدة عقد الإمتياز تكون طويلة نسبيا مقارنـ 2

المفوض له ملزم بدفع مقابل مالي للسلطة المفوضة عن عقد الأمتياز مقابل إستغلال  ـ2
 .تحصيلها من مستعملي المرفق العامالمرفق العام وذلك من خلال أتاوى يتم 

 الوكالة المحفزة قدع تمييز عقد الإمتياز عن: ثانيا

الذي تعهد السلطة المفوضة  عرف المشرع الجزائري الوكالة المحفزة بأنها الشكل
 .يير المرفق العام وأو تسييره وصيانتهمن خلاله للمفوض له تس

وكذا مخاطر  ،جارية تتعلق بإيرادات الإستغلالوقد تعترض المفوض له مخاطر ت 
 .العام قات المرتبطة بتسيير المرفقصناعية تتعلق بأعباء الإستغلال والنف

                                                           
 .مصدر سابق ،المتضمن تفويض المرفق العام ،122-12 رقم: من المرسوم التنفيذي 51لمادة ا 1
 



 الفصل الأول
 

30 

يستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق 
 .تحتفظ بإدارته ورقابته الكليةلعام وا

حدد بنسبة ويدفع للمفوض له أجر مباشرة من السلطة المفوضة في شكل منحة ت
 .حصة من الأرباح ،جية وعند الإقتضاءيه منحة الإنتاتضاف إل ،مئوية من رقم الأعمال

تي يدفعها مستعملو بالإشتراك مع المفوض له التعريفات التحدد السلطة المفوضة و
 .ات لصالح السلطة المفوضة المعنيةيحصل المفوض له التعريفو ،المرفق العام

( 12) في شكل الوكالة المحفزة بعشر ،مدة إتفاقية تفويض المرفق العام حددت
 .حد أقصىسنوات ك

 ،مرة واحدة بطلب من السلطة الفوضةويمكن تمديد هذه المدة بموجب ملحق    
على أساس تقرير معلل لإنجاز استثمارات مادية غير منصوص عليها في الإتفاقية شريطة 

 .1"( كحد أقصى22) نالتمديد سنتألا تتعدى مدة 

أسلوب الوكالة تياز ونتج أوجه التمييز بين الإممن خلال هذا التعريف يمكن أن نست
 :المحفزة

له تسيير  للإدارة الحق في الإحتفاظ بإدارة المرفق العام بصفة كلية وتسند للمفوض ـ 1
 .أو صيانة المرفق العام

تحتفظ السلطة المفوضة بحق الرقابة الكلية وهو ما يميزه عن أسلوب الإمتياز الذي  ـ 2
 .يه الرقابة جزئية للسلطة المفوضةتكون ف

لي وض له الحصول على المقابل المالحصول على المقابل المالي بحيث يحق للمفا ـ2
مضافا إليها منحة الإنتاج  ،تحدد بنسبة مئوية من رقم الأعمالالذي يكون على شكل منحة و

                                                           
 .مصدر سابق ،المتضمن تفويض المرفق العام ،122-12 رقم: تنفيذيمن المرسوم ال 55 المادة 1
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اوى ـن خلال الأتـيكون مد الإمتياز ـالحصة من الأرباح بينما المقابل المالي في عقو
 .لي المرفق العامتحصيلها من مستعمالتي يتم 

الي للسلطة المفوضة ــزم بدفع مقابل مــد الإمتياز ملــالمفوض له في عق ـ 0
المرفق على خلاف الوكالة المحفزة والتي يقوم فيها المفوض بتسيير  إستغلال قابلـم
 .مرفق العام لصالح السلطة المفوضةال

 .عقد الإمتيازفزة والوكالة المح مدة العقد وكذا مدة التمديد متباينتان بين-5

 متياز عن طريقة التسيير االعقدتمييز : ثالثا

" الشكل يير لتفويض المرفق العام على أنهعرف المشرع الجزائري كذلك عقد التس
أو تسييره  ،ضة للمفوض له تسيير المرفق العامالذي تعهد من خلاله السلطة المفو

 .بدون أي خطر يتحمله المفوض له ،وصيانته

ا مفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسهيستعمل ال
 .رقابته الكليةو هتتحتفظ بإدارلعام والمرفق ا

تحدد بنسبة ويدفع للمفوض له أجر مباشرة من السلطة المفوضة في شكل منحة 
يتم تحديد التعريفات التي يدفعها و ،تضاف إليه منحة الإنتاجية ،مئوية من رقم الأعمال

التي تحتفظ  ملو المرفق العام مسبقا في دفتر الشروط من طرف السلطة المفوضةمستع
 .بالأرباح

يحصل و ،لسلطة المفوضة المسير يأجر جزافيتعوض ا ،وفي حالة العجز 
 .ات لحساب السلطة المفوضة المعنيةالمفوض له التعريف

( 25) ر خمسي شكل التسييلا يمكن أن تتجاوز مدة إتفاقية تفويض المرفق العام ف 
 .1ت"سنوا

                                                           
 .مصدر سابق ،المتضمن تفويض المرفق العام 122-12 رقم: من المرسوم التنفيذي 51المادة  1
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وعليه نجد أن هناك إختلافات بين الإمتياز والتسيير كأسلوبين لتسيير المرافق 
  :العامة

    السلطة المفوضة كامل المخاطر في اسلوب التسيير تتحمل  من ناحية تحمل ـ1
 .يتحملها كليا في اسلوب الإمتياز المخاطر في حين أن المفوض له من

ة من السلطة المفوضة في التسيير بينما يتحصل المفوض له على الأجر يدفع مباشرـ 2
  .أجره من الرسوم التي يقوم المنتفعين بتسديدها نظير الاستفادة من خدمات المرفق العام

تتباين المدة بين كلا الاسلوبين فنجد أن المدة القانونية لأسلوب الامتياز هي ثلاثون ـ 2
عقد ( سنوات في حين أن المدة القانونية ل25) خمس سنة مع إمكانية التجديد لمدة( 22)

 .( سنوات كأقصى تقدير25) التسيير هي خمس
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 خلاصة الفصل الأول

لإدارة إلى إشباع تعد مرافق النقل العمومي من المرافق العامة التي تسعى من خلالها ا     
ادية لأنها تزاول حيث تصنف ضمن خانة المرافق العمومية الأقتص حاجات الجمهور،

كما تخضع هذه المرافق إستنادا إلى  ،العاديين نشاطا ذا طابع تجاري مماثلا لنشاط الأفراد
هذا التصنيف إلى مزيج من قواعد القانون العام من جانب التنظيم والعلاقة مع السلطة 

ها نة في جانب تعاملالوصائية التي أنشأتها وقواعد القانون الخاص وما يسودها من مرو
 .مع المرتفقين

تعرض الامتياز إلى التعريف من زوايا مختلفة فقهيا وقضائيا وتشريعيا إلا انها 
إتفقت على أن عقد الإمتياز هو عقد إداري ذو طبيعة مختلطة يربط بين سلطة أدارية وبين 
أحد الأفراد من القطاعين الخاص أو العام الذي يلتزم بمقتضاه بتسيير مرفق عام من أجل 

م كل اع حاجات الأفراد ولمدة محددة من الزمن أين يتحمل فيها صاحب الإلتزاإشب
 .المخاطر الناتجة عن التسيير

تسيير مرافق النقل العمومي تفويض تبنى المشرع الجزائري أسلوب الامتياز كآلية ل
مختلف المرافق العامة وهي وذلك لما يميزه عن الأشكال الأخرى التي جعلها أداة لتفويض 

طريق أسلوب العقد الوكالة المحفزة والتسيير وذلك بإشراك القطاع الخاص عن  ،إيجارال
وهذا رغبة من المشرع في الإستفادة من خبرة وأساليب وإمكانيات هذا القطاع  ،الإداري

تحقيق  في سبيلفي تقديم الخدمات العمومية وتخفيف الأعباء على الإدارة وهذا كله ينصب 
 المصلحة العامة. 
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يعد عقد الامتياز من أهم العقود الإدارية التي يمكن للإدارة أن تلجأ إليها، وقد نصت 
المتضمن قانون  204-15 رقم: القانونمن  212المادة في الفقرة الثانية من عليه 

 من المرسوم التنفيذي 52، ونظمته المادة فق العامالصفقات العمومية وتفويضات المر
، وهو يندرج تحت المستوى الثالث المتضمن تفويض المرفق العام 122-12 رقم:

، حيث يتحمل فيه من ذات المرسوم 52الخاص بتصنيف المخاطر التي حدتها المادة 
إلى أن  نظرى الثاني بالنسبة للرقابة بال، كما يندرج ضمن المستوره كل الخطالمفوض ل

السلطة المفوضة تمارس رقابة جزئية على المرفق اعتبارا أن المفوض له هو الذي يتولى 
 ،إدارة وتسيير المرفق المفوض، ويمكن أن يتخذ التفويض عن طريق الامتياز صورتين

هو عقد بمقتضاه تفوض السلطة المفوضة للمفوض له و عقد امتياز المرفق العمومي
وى يتقاضاها من فق العمومي بواسطة عماله وأمواله مقابل أتاالمروتسيير  استغلال

هو عقد بمقتضاه تفوض السلطة المفوضة  عقد امتياز أشغال عمومية ، أوالمرتفقين مباشرة
للمفوض له إقامة المرفق العمومي واستغلاله، ويمول المفوض له الانجاز واقتناء 

 الممتلكات ثم استغلال المرفق العام لمصلحته.
كلتا الصورتين يستغل المفوض له المرفق العمومي باسمه وعلى مسؤوليته  وفي

وتحت رقابة جزئية من السلطة المفوضة، ويتقاضى عن ذلك أتاوى من مستخدمي المرفق 
النظام القانوني لعقد إمتياز المرافق العامة لابد من معرفة  ومن أجل التعرف على العام.

في المبحث  لعقد الإمتياز ث الأول ثم النظام التطبيقيحمبالإطار التنظيمي لهذا العقد في ال
  .الثاني

 الأولالمبحث 

 الإطار التنظيمي لعقد امتياز مرافق النقل العمومي

تحتاج في تكوينها إلى آليات مختلفة عن  إن عقود إمتياز مرافق النقل العمومي
ولهذا سنعالج في هذا  تنجم عنه آثار مختلفة كذلكإمتياز المرافق العامة الأخرى و عقود

الآثار المترتبة عنه في ل والمبحث آليات تكوين هذا النوع من العقد في المطلب الأو
  .الثاني بلالمط
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 المطلب الأول

 آليات تكوين عقد إمتياز مرافق النقل العمومي

تعتبر عقود إمتياز مرافق النقل العمومي عقودا مميزة من حيث أطرافها 
خاصة لإختيار صاحب الإمتياز ومجموعة من القواعد تتحكم ومضمونها بوجود شروط 

  .في أساليب إبرامها

 الفرع الأول

 د الإمتيازــراف عقــأط

إن لكل عقد أطراف تقوم أساسا لتنفيذ هذا العقد، وبما أن منح حق الامتياز يعتبر 
 :ما، إذن لعقد الامتياز طرفان وهقود المسماة، واهمها على الاطلاقعقدا من الع

 : لامتيازاالإدارة مانحة -أولا

والتي لها  بشكل عام،تمثل الإدارة المانحة للإمتياز الطرف الأول في عقود الإمتياز 
 .الحرية والسلطة التقديرية في إختيار صاحب الامتياز على أساس الإعتبار الشخصي

ر أو ولقد حدد المشرع الجزائري الجهة المخول لها قانونا منح امتياز انجاز وتسيي
 :رافق النقل العمومي والمتمثلة فيالتسيير م

رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا عندما يصرح بأن المنشأة القاعدية  – 1
 .عاملة المسافرين ذات منفعة محليةلإستقبال وم

  .1الوالي المختص إقليميا عندما يصرح بأن المنشأة ذات منفعة جهوية أو وطنية – 2 

                                                           
الذي يحدد الشروط المتعلقة بامتياز  2220ديسمبر  22المؤرخ في  014-20 رقم: من المرسوم التنفيذي 22المادة  1

 .مصدر سابق، /أو تسييرهاومعاملة المسافرين عبر الطرقات وآت القاعدية لإستقبال إنجاز المنش
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 متياز حب الا: صاثانيا

يمثل صاحب الإمتياز الطرف الثاني في عقد الامتياز وهو الذي يتفق معه الادارة أو 
موما من خلال الشخص العام على إدارة وتسيير مرافق النقل العمومي والذي يختار ع

 .1ية له وعلى أساس الإعتبار الشخصيالإمكانات المادالمؤهلات التقنية و

 متياز إختيار صاحب الا-2

لتي تستوجب على المترشح لإنجاز إن مرافق النقل العمومي من المرافق العامة ا
الإمكانيات المالية عة من المؤهلات التقنية الخاصة وأو تسييرها توفره على مجموو/

نذكر  الكبيرة ولهذا وضع المشرع مجموعة من الشروط من أجل إختيار صاحب الإمتياز
 :منها

وعليه فإن منح إمتياز إنجاز وتسيير  الوطنيةقوق المدنية ون متمتعا بكافة الحأن يكو -
 .لا لمن يتمتع بالجنسية الجزائريةمحطات النقل العمومي لا تكون إ

لأن السنوات الأولى للنشاط تعد  المادية الضرورية للنشاطعلى الوسائل البشرية و التوفر -
 أرباح ممكنة.المصاريف دون إنتظار لات من أجل تعويض مجموع النفقات وسنو

ة معاملو ة لإستقبالعلى الوسائل المالية الضرورية لإنجاز المنشآت القاعدي التوفر -
 .الطرقات و/أو تسييرها المسافرين عبر

تسييرها إلى لنقل العمومي تحتاج في إنجازها ولأن مشاريع اإثبات وجود الرأسمال  -
 .تكاليفاز من مخاطر ومله المترشح للإمتيإمكانيات مادية كبيرة مع كل ما يتح

                                                           
الذي يحدد الشروط المتعلقة بامتياز  2220ديسمبر  22المؤرخ في  014-20 رقم: المرسوم التنفيذي من 12المادة  1

 .صدر سابقم، /أو تسييرهاومعاملة المسافرين عبر الطرقات وإنجاز المنشآت القاعدية لإستقبال 
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 متيازواجبات صاحب الا –2

سيير مرفق النقل إمتياز إنجاز وتب المترشح الفائروبعد منح الإمتياز وجب على 
 : تقيد بمجموعة من الشروط من أهمهاال

التي تتشكل منها المنشأة التي منح و و غير المنقولةأداد قوائم بالممتلكات المنقولة و/عإ -
 .بشأنها الإمتياز

ر ة لتسيير نشاط نقل المسافرين عبلإحتفاظ بالطابع الرئيسي للمساحات المخصصا -
 .امخططات إنجاز المنشآت القاعدية الإمتثال الصارمالطرقات و

والذي يجب تحديده بدقة في بنود الاتفاقية الموقعة بين فع مقابل مالي للسلطة المفوضة د -
 .الإدارة المانحة للإمتياز وصاحب الامتياز

ياز أو تسيير الإمتتغطي الأخطار الناجمة عن إنجاز و/كتتاب جميع التأمينات التي إ -
تسيير هذه التأمينات قبل بداية إنجاز و/أوإيداع وتلك المتعلقة بإلتزاماته ومسؤولياته و

 .شهر لدى السلطة المانحة للإمتيازالمنشأة القاعدية بمدة 

لين للمنشأة القاعدية المستعملى الناقلين ولتسعيرات المطبقة عضع حيز التنفيذ او -
صديق السلطة المانحة للإمتياز بعد أخذ تعبر الطرقات بعد  عاملة المسافرينملإستقبال و

 .1التجارةصالح المحلية المختصة في النقل ورأي الم

                                                           
فرين اتفاقية نموذجية تتعلق بمنح إمتياز إنجاز المنشآت القاعدية لإستقبال ومعاملة المسا ،12إلى  1أنظر المواد من  1

 .2220سنة  ،22ج ر رقم  ،عبر الطرقات و/أو تسييرها
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 الفرع الثاني

 رام عقد الامتيازـإب

يغ حددها المشرع في تمر عملية إبرام عقد إمتياز مرافق النقل العمومي وفق ص
 .ق بتفويض المرفق العامالمتعل 122-12 رقم: المرسوم التنفيذي

 أساليب إبرام اتفاقية تفويض مرافق النقل العمومي: أولا

المتعلق بتفويض  122-12 رقم: من المرسوم التنفيذي 22 تطبيقا لأحكام المادة
 بصفة عامة بما في ذلك إمتيازتفويض المرفق العام يمكن أن تبرم اتفاقية ، 1المرفق العام

 وهما: الطلب على المنافسة، التراضي. يغتينوفق ص للنقل المرفق العمومي

 الطلب على المنافسة  /1

يشكل أسلوب الطلب على المنافسة باعتباره أحد أشكال اتفاقية التفويض حسب نص 
لمسؤول على أعلاه القاعدة العامة، والذي يجب على الشخص المعنوي العام ا 2المادة 

مرفق عمومي عليه أن يعطي له الأولوية في الإبرام، حيث يهدف هذا الأسلوب إلى 
الحصول على أفضل عرض من خلال وضع عدة متعاملين في منافسة بينهم، بغرض 

، 2زم والموضوعية في معايير انتقائهم وشفافية العمليات وعدم التمييضمان المساواة بينه
، وهو ما يستوجب احترام مبدأي الإشهار والتحيز لأحدهمبين الشخص المفوض ويحول 

 204-15 رقم: من المرسوم الرئاسي 222/2إليه المادة  وهوما أشارت المنافسةو
 .  3العمومية وتفويضات المرفق العام المتضمن تنظيم الصفقات

                                                           
لق بتفويض المتع 1222غشت  2لـ  الموافق 1022ذي القعدة  22المؤرخ في  122-12 رقم: المرسوم التنفيذي 1

 .2212سنة  ،02ج ر العدد  ،المرفق العام
 سابق. مصدر، المتضمن تفويض المرفق العام ،122-12 رقم: المرسوم التنفيذي من 11المادة  2
العمومية وتفويضات المتضمن تنظيم الصفقات  2215سبتمبر  11المؤرخ في  204-15 رقم: المرسوم الرئاسي 3

 .2215سنة  52ج ر رقم  ،المرفق العام
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رى يتم ـأو بالأحللنقـل مومي ـالع إمـتياز المـرفقض ـح تفويـم منـيت
المترشح الذي يقدم أفضل عرض، والذي يرتكز على أحسن  عـاقية مـرام الاتفـإب

 الضمانات المهنية والتقنية والمالية، حسب تقييم يكون محددا سلفا في دفتر الشروط.

ويكون الطلب على المنافسة وطنيا فقط اعتبارا أن المفوض له يجب أن يكون 
 خاضعا للقانون الجزائري.

ة بشكل واسع وبكل وسيلة مناسبة لى المنافسوهذا يجب أن يتم نشر الطلب ع
 .دتين باللغة الوطنية والفرنسيةيجب إشهاره على الأقل في جريو

 جراءات الطلب على المنافسةإ-أ

 :الطلب على المنافسة على مرحلتين يتم

يتم الاختيار الأولي للمترشحين على أساس ملفات الترشح،  :المرحلة الأولىفي 
ثائق المطلوبة في ملف الترشح في دفتر الشروط عند الإعلان عن ويجب أن تتحدد كل الو

العروض، والهدف من هذا الالزام هو ضمان المساواة بين كل المترشحين، وحتى لا يفاجأ 
المترشحون أو أحدهم بطلب إحضار وثيقة أو وثائق جديدة بعد إيداع عرضه بشكل يعجز 

 ة الفوز بالعرض.معه على إحضارها في الوقت المناسب فتفوته فرص

يتم دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم بعد مرحلة دراسة  :المرحلة الثانيةوفي 
وعنوانه  الملفات وقبول ملفاتهم بمعنى استوفوا شروط الترشح إلى سحب دفتر الشروط

، والذي يعد الوثيقة التي تحدد البنود التنظيمية والتعاقدية التي تبين دفتر ملف الترشح
الجزء ، ينئويشتمل دفتر الشروط على جز ،تفاقية تفويض المرفق العامإإبرام كيفيات 

يتضمن البنود الإدارية العامة المتعلقة بشروط  1"دفتر ملف الترشح"بعنوان  الأول منه

                                                           
 .مصدر سابق ،122-12 رقم: المرسوم التنفيذي من 12المادة  1
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تأهيل المترشحين والوثائق المكونة لملف الترشح وكيفيات إيداعها، ويحدد إلى جانب ذلك 
 لمؤهلين لتقديم عروضهم الخاصة بما يأتي:معايير اختيار المترشحين ا

 لقدرات المهنية وهي الشهادات المؤهلة المطلوبة لتسيير المرفق العمومي.ا -

التي تدخل في عملية  ثلة في الوسائل البشرية والمادية والمهنيةلقدرات التقنية والمتما -
 .والتي تحددها طبيعة المرفق ذاتهاتشغيل المرفق 

ة أي كل ما يتعلق بالجانب المالي من حيث الحصائل والمردودية والتنظيم القدرات المالي -
 والمحاسبة والعلاقات الخارجية مع البنوك والمؤسسات النقدية عامة.

 ويشتمل على: "دفتر العروض"منه فهو بعنوان  :أما الجزء الثاني

تقديم العروض  المعلومات المتعلقة بكيفية كافة تتمثل في: لبنود الإدارية والتقنيةا -
المفوض له، والبنود التقنية على المرفق محل التفويض، وكـذا المواصفات وإختيار 
 المتعلقة بتسيير المرفق العمومي المفوض.التقـنية 

المفوض له من جهة  لفائدةالترتيبات المتعلقة بالمقابل المالي التي تحدد لبنود المالية ا -
خرى، وعند الضرورة تحديد القسط الذي يمكن والتي تخص السلطة المفوضة من جهة أ

 .فق النقل العموميمستعملوا مرأن يدفعه 

 .1له وكيفيات حساب ذلكلصالح المفوض تعويض التحدد حالات  التي بنودكذلك الو -

 الإعلان عن عدم جدوى الطلب على المنافسة-ب

ك الطلب، قد ينتهي الأمر في الطلب على المنافسة إلى الإعلان عن عدم جدوى ذل
، فإذا أعلنت الإدارة 122-12 التنفيذي رقم: من المرسوم 10فهو ما نصت عليه المادة 

المانحة للإمتياز عن عدم جدواه للمرة الأولى، يعاد طرح الطلب للمرة الثانية بنفس 

                                                           
 .مصدر سابق ،221-12 رقم: المرسوم التنفيذي من 12المادة  1
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الإجراءات ووفق الأشكال السابقة، أما في حالة إعلان عدم الجدوى للمرة الثانية فإن 
 ضة تلجأ إلى إجراء التراضي في إبرام الاتفاقية.السلطة المفو

 ويتم الإعلان عن عدم جدوى الطلب على المنافسة في الحالات التي نصت عليها
 كما يأتي: 122-12 رقم: من المرسوم التنفيذي 15المادة 

إذا لم يتم بعد الطلب على المنافسة للمرة الأولى استلام أي  :في الحالة الأولى
تلام عرض واحد، أو تم استلام عروض لكنها غير مطابقة لدفتر عرض، أو تم اس

تقديم أي عرض أو كانت للمرة الثانية الشروط، وإذا لم يتم بعد الطلب على المنافسة 
العروض غير مطابقة لدفتر الشروط. أما إذا تم استلام عرض واحد وتبين أنه مطابق 

 ي إجراءات الإبرام.لدفتر الشروط فإن العرض يقبل لمتابعة الإجراءات أ

ويتبين من خلال استعراض حالات إعلان عدم الجدوى أنها متطابقة في المرتين، 
لكن يختلف الأمر بالنسبة لحالة العرض الوحيد في الأولى عنه في الثانية في النتيجة، حيث 
في الأولى لا يكون معتمدا بل لا بد من إعادة الطلب بغض النظر عن كونه مطابقا لدفتر 

 . 1شروط من عدمه، بينما في الثانية يؤدي إلى التعاقد إن كان مطابقا لدفتر الشروطال

 جراء التراضيإ /2

يمثل التراضي في إبرام اتفاقية تفويض المرفق العمومي استثناء من الأصل كما 
، حيث يمكن 122-12 رقم: من المرسوم التنفذي 2ادة نصت عليه الفقرة الثالثة من الم

راضي بسيط أو تراضي بعد ء التراضي إحدى الصورتين الآتيتين؛ تأن يتخذ إجرا
 استشارة.

                                                           
 ابق.، مرجع سالمرفق العام، محاضرات في قشار زكريا 1
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 التراضي بعد الاستشارة-أ

ن ثلاثة ن بيـم السلطة المفوضة باختيار مفوض له وم من خلالهـتقراء ـإجهو 
 12 ويتم تطبيقه في الحالتين المنصوص عليهما في المادة، 1مؤهلين على الأقل مرشحين

 :المتعلق بتفويض المرفق العام 122-12 رقم: يذيالتنق من المرسوم

 يتم وفي هذه الحالة ي حالة الإعلان عن عدم جدوى الطلب للمنافسة للمرة الثانية،ف -
 المنافسة.  المفوض له من بين المترشحين المؤهلين الذي شاركوا في الطلب على اختيار

ى المنافسة، وقد ترك ي حالة تفويض مرافق عمومية لا تستدعي إجراء الطلب علف -
اختصاص تحديد هذه المرافق لكل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات 
الإقليمية، إذ يتم اختيار هذه المرافق بموجب قرار مشترك بين الوزيرين، ويتم تفويض 
 المرفق العمومي إلى مفوض له يتم اختياره من القائمة التي تكون السلطة المفوضة قد

 أعدتها سلفا، وذلك بعد التأكد من قدراته المالية والمهنية والتقنية.  

 لتراضي البسيطا-ب

يتحقق عندما تلجأ السلطة المفوضة إلى تفويض المرفق العمومي إلى مفوض له 
مؤهل، يتم اختياره بعد التأكد من قدراته المالية والمهنية والتقنية، ويتم اللجوء إلى هذا 

 :122-12 التنفيذي رقم: من المرسوم 22لات المحددة بالمادة الأسلوب في الحا

الة ما إذا كانت الخدمات لا يمكن تقديمها إلا متعامل واحد باعتباره يحتل وضعية ح -
 احتكارية في السوق.

 كما يأتي: من ذات المرسوم  21ستعجالية، والتي حددتها المادة إي الحالات الف -

 رفق العمومي السارية المفعول موضع قرار بالفسخ.إذا كانت اتفاقية تفويض الم*

                                                           
 .مصدر سابق، فويض المرفق العامالمتضمن ت ،122-12 رقم: من المرسوم 14المادة  1
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حالة استحالة ضمان سير المرفق العمومي من طرف المفوض له )ربما لإفلاسه *
 أو لعجزه ماديا...(.

 حالة رفض المفوض له إمضاء الملحق الخاص بتمديد الآجال. *

ت وقد حدد المشرع في صورتي التراضي معيار اختيار المترشح في أن يكون ذا
قدرات مالية ومهنية وتقنية، ويبدو أنه المعيار الوحيد، غير أنه في قانون الصفقات 
العمومية نلاحظ أن المشرع أضاف معيارا آخر في التراضي البسيط المتبع في إبرام 

رض من ناحية الصفقة العمومية وهو أن يتم اختيار المتعامل المرشح الذي يقدم أفضل ع
المتضمن تنظيم  ،204-15 :رقممن المرسوم الرئاسي  52/0دة الماالمزايا الاقتصادية 
والذي يرجحه في الغالب معيار الجانب المالي كما يبدو من مضمون  الصفقات العمومية

 .1من ذات القانون 42المادة 

 تأهيل المترشحين -ثانيا

كيفية تأهيل المترشحين الذين يتم إبرام اتفاقية  22حدد المشرع بنص المادة 
ويض معهم، في أن يكونوا أشخاصا معنويين خاضعين للقانون الجزائري، تتوفر لهم التف

المؤهلات والقدرات المالية والتقنية والمهنية، ويلتزمون بالمبادئ التي تحكم المرفق 
العمومي، على أن تعطى الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا التأهيل إذا 

 تؤهلها لتسيير المرفق العمومي للنقل محل التفويض.أبانت هذه الأخيرة عن قدرات 

ها في تقوم بعدها اللجنة بدعوة المترشحين المقبولين لسحب دفتر الشروط وتقديم
وبعد اختيار الملف المقبول يتم تبليغ المعني بالمنح المؤقت مع الإشهار  ،آجالها للدراسة

وبعد إنتهاء آجال الطعون  ،دتائل من أجل تلقي الطعون إن وجعلى هذا المنح بشتى الوس
 يتم المنح النهائي للإمتياز. 

                                                           
 محاضرات في مقياس المرفق العام، مرجع سابق. قشار، زكريا 1
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 : إبرام عقد الإمتياز  ثالثا

 :عملية إبرام العقد بمرحلتين وهماتمر 

بعد أن يقرر المجلس التداولي المسير للمرفق العام المحلي  :انعقاد عقد الامتياز /1
مومي للنقل حيث أن صدور إعتماد الامتيازكطريقة لتسيير المرفق الع بواسطة الإمتياز

الإمكان المداولة والمصادقةعليها لا يعني أن عقد الامتياز أو إتفاقية الامتياز قد نشأت لأنه ب
 .التراجع عنها أو إلغائها

فبعد أن يقرر المجلس اعتماد الامتياز كطريقة لتسيير مرفق النقل تطبق مجموعة 
ن إعداد لدفتر الشروط وتحرير عقد الامتياز من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة التنفيذية م

لكن العقد لا  ،لتداولي لمناقشته والموافقة عليهالنهائي الذي يتم عرضه على المجلس ا
ينعقدمن الناحية القانونية إلا بعد مصادقة الوالي عليه حيث يمثل هذا الإجراء المرحلة 

 .1الثانية لإبرام عقد الإمتياز

 انونية إلاـن الناحية القـد الامتياز مـقد عقـلا ينع: متيازالمصادقة على عقد الا /2
رار حيث تتمثل الرقابة التي يوقعها الوالي على ـمصادقة الوالي عليه بموجب ق دـبع
 .إجراءات ومطابقتها للنص النموذجيفي التحقق من ال د الامتيازـعق

 الفرع الثالث

 مضمون عقد إمتياز تسيير مرافق النقل العمومي

ود القانوني لعقد إمتياز إنجاز ستكمال الإجراءات والمراحل التي تحدد الوجا بعد
التي و ،إلى الصياغة النهائية للعقد افأو تسيير مرفق النقل العمومي يتوصل الأطر وتسيير

 .ي إتفاقية الإلتزام ودفتر الشروطالمتمثلتين فقتين تكون شكله النهائي وتتكون من وثي

                                                           
 ،الماسترمذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة  ،د الامتياز في التشريع الجزائريالنظام القانوني لعق، بن محياويسارة  1

   .52 ص ،2212 ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم الحقوق ،تخصص القانون الاداري
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 عقد الإلتزام أولا:

الملتزم طبقا لما ينص و ذلك الإتفاق الذي يبرم بين الجهة الإدارية مانحة الإلتزام وه
عليه دفتر الشروط حيث تشكل هذه الإتفاقية الجزء الأقصر في الإمتياز فتكون في الغالب 

بين طـرفي  ضة المتفق عليهاالخطوط العريزة ومختصرة تتضمن المبادئ العامة وـموج
بصفة دقيقة ضبط مضمون  )الإدارة مانحة الإمتياز( على تحديد الأطراف فتقتصر العقـد،

الإثنين لتزام الإدارة بمنح مرفق النقل للملتزم لإنجازه أو تسييره أو االإتفاق الذي يتمثل في 
 أو التسيير/و بعض القواعد التي يجب على الملتزم الإلتزام بها مثل آجال الإنجازمعا و

وكذا إخضاع وضع  ينات التي تغطي الأخطار المحتملةإكتتاب التأموالمدة المتفق عليها و
المستعملين لمرفق النقل للمصادقة عليها سنويا من لتسعيرات المطبقة على الناقلين وا

صالح المحلية المختصة في النقل طرف السلطة المانحة للإمتياز بعد أخذ رأي الم
آن على هذا الامتياز بملحق يصادق مع وجوب إدراج كل تعديل أو إضافة يطر 1التجارةو

وتخضع هذه الإتفاقية للتوقيع من  ،التي سمحت بالحصول على الإمتيازعليه بنفس الأشكال 
 .2قبل طرفي الإلتزام

 دفتر الشروط ثانيا:

 اية الأهمية تضعها الادارة مانحة الإمتياز لتحددـيعتبر دفتر الشروط وثيقة في غ
روط هذا على فق النقل العمومي ينصب دفتر الشقواعد تسيير مرشروط وبموجبها 

جاز المنشآت القاعدية والحقوق والواجبات المرتبطة بإمتياز إن ،موضوع عقد الإمتياز
 .أو تسييرهالاستقبال ومعاملة المسافرين عبر الطرقات و/

ويتضمن دفتر الشروط النمودجي المتعلق بمنح إمتياز إنجاز المنشآت القاعدية 
أو تسييرها مجموعة من القواعد التقنية املة المسافرين عبر الطرقات و/ومعلإستقبال 

                                                           

 .، مصدر سابق20-14 رقم: التنفيذي من المرسوم 14المادة  1

 .142ص  ،مرجع سابق ،ز كأسلوب لتسيير المرافق العامةالنظام القانوني لعقد الإمتيا ،بن جيلاليسعاد  2
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إمتياز محل الإمتياز حيث تختص الإدارة مانحة ال لتسيير وتنظيم مرفق النقل العمومي
 ويمكن تحديد هذه القواعد كما يلي:، بوضعها دون تدخل الملتزم

 .وام الامتيازق -

 . الواجبات المرتبطة بالإنجاز ـ

انتظام  ،العتاد والمستخدمين ،ربالتسيير من حيث برنامج التسيي جبات المرتبطةلوااـ 
 .الخدمات

 .ات إزاء مديرية النقل في الولايةالواحب ـ

 . ل العمومي للمسافرين عبر الطرقاتلواجبات إزاء عمليات النقـ ا

  .مهمإعلالأخرى كضمان استقبال المسافرين وتوجيههم والإضافة إلى بعض الواجبات اـ 

كما نجد أيضا شروط تحديد تسعيرات الدخول إلى مرافق النقل العمومي من طرف 
لتزام إلتزام ضمان التسيير الفعال للممتلكات وذلك بسهر صاحب الإمع ناقلي المسافرين 

كما يجب على صاحب ، ها أو إستبدال العناصر المتلفةتصليحعلى الصيانة الدورية لها و
ت وتوفير المركبا اسائقوة وإحترام الجمهور وحافظة على البيئالإمتياز السهر على الم

 .الأمن على مستوى المرفق
الذي يكون محل توقيع ومصادقة  ويخضع صاحب الإمتياز بموجب دفتر الشروط

التفتيش من طرف الأعوان لأشكال المراقبة والمعاينة و 1متيازطرف صاحب الا من
يكون صاحب الإمتياز مسؤولا عن كل ضرر يلحق كما ابعون للسلطة المانحة للإمتياز الت

ص عليها في بالغير بسبب هذا الإمتياز ولذا وجب عليه إكتتاب كل عقود التأمين المنصو
 .القوانين المعمول بها

                                                           
رين مسافدفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة ال ،أنظر الملحق الثاني 1

 .مصدر سابق ،014-20 رقم: المرسوم التنفيذي ،أو تسييرها/عبر الطرقات و
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الأمان التي يريد المشرع القواعد نرى مدى الضمانة وروط وبالنظر إلى هذه الش
ن المسافرين وكذا السائقين ولضمان حستوفيرهما وخاصة لفئة مستعملي مرفق النقل من 

 .حضاريةرفق بصفة جيدة وسير الم

 الثاني طلبالم

 متيازـار التطبيقي لعقـد الاالإط

بعد التطرق إلى الجانب التنظيمي لعقد الإمتياز في المبحث الأول ولمعرفة الجانب 
هاء هذا العقد آثار عقد الإمتياز في المطلب الأول ثم طرق إنتعقد نتعرض لالعملي لهذا ال

 .والنزاعات الناشئة عنه في المطلب الثاني

 أولال فرعال

 عقد إمتياز تسيير مرافق النقل العموميآثار 

وإلى مجموع الإلتزامات  ،نتطرق في هذا الفرع إلى الرقابة على عقد الإمتياز
 .المنتفعينفئة المتبادلة بين أطرافه، وكذا آثار عقد الإمتياز على 

 على عقد إمتياز مرافق النقل العمومي  : الرقابةأولا

ة من الآليات الرقابية يخضع منح إمتياز تسيير مرافق النقل العمومي إلى مجموع
ول بمجرد دخ وهذاالبعدية كغيره من أساليب تفويضات المرافق العامة الأخرى القبلية و

تأمين قد وه الرقابة إلى حسن تطبيق العحيث تهدف هذ ،اتفاقية التفويض حيز التنفيذ
 .1استمرارية التشغيل للمرفق وتحقيق المصلحة العامة

يخضع  ،وص عليها في التشريع المعمول بهوزيادة على الرقابة الخارجية المنص
 .رفق العام لرقابة السلطة المفوضةتفويض الم

 الرقابة القبلية  /1
                                                           

 .225ص  ،2212 ،الجزائر ،جسور للنشر والتوزيع ،1ط ،شرح قانون البلدية ،بوضيافعمار  1
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ة بالمرحلتين ة مرتبطأو الوقائية وهي رقاب ة القبلية وتدعى الرقابة المانعةالرقاب
مرحلة الإبرام كما أن هناك نوعين من الرقابة إحداهما داخلية ممارسة من التحضيرية و

خرى خارجية من طرف أللإمتياز عن طريق لجان رقابية و قبل السلطة المفوضة المانحة
ت عامة مستقلة عن المرفق أعضاء اللجان الرقابية الخارجية والتي تنتمي إلى هيئا

ف هذه الرقابة إلى التأكد من مدى الإلتزام بالنصوص القانونية ومختل وتهدف ،المفوض
 .فعالةذ الإجراءات بصورة سليمة وتنفيالتعليمات في إصدار القرارات و

 لرقابة الداخليةا-أ

تسيير  ستفادة من إمتيازاروض من أجل الختيار أحسن العاراءات المتبعة في تخضع الإج
ياز تنصب على داخلية من طرف الإدارة المانحة للإمتمرفق النقل العمومي إلى رقابة 

 التأكد من الالتزام بالنصوص القانونية وتكون منحسن أداء الأعمال والإجراءات الإدارية و
، ""لجنة انتقاء وإختيار العروض: ى السلطة المانحة للإمتياز وتدعىقبل لجنة تتشكل لد

 رفق النقل العمومي تتكون من ستةسيير منتقائهم لتاقتراح المترشحين واامها التكفل بمه
 (2) جنة يعينون بموجب مقرر لمدة ثلاثرئيس اللأعضاء خمسة موظفين مؤهلين و (21)

 .1سنوات من قبل الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي

 .أن ينيرها في أشغالها كفاءاته بحكم إمكانية الإستعانة بكل شخص يمكنهوللجنة 

 :نة الرقابيةوتكون مهام هذه اللج

                                                           
 .مصدر سابق ،122-12 رقم: المرسوم التنفيذي من 45المادة  1
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 :بـوهذا عند فتح العروض -1أ/

 .أكد من تسجيل الملفات في سجل خاصالت -

  ،القيام بفتح الأظرفة -

 ،أو المترشحين الذين تم إنتقاؤهمإعداد القائمة الإسمية للمترشحين  -

 ،كل عرضتكون منها كل ملف تعهد وإعداد قائمة الوثائق التي ي -

 ،ء الحاضرين خلال الجلسةل الأعضاتحرير محضر إجتماع يوقعه ك -

  ،يوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة ،حرير محضر عدم جدوى عند الإقتضاءت -

من مسؤول  تسيجيل أشغالها خلال هذه المرحلة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه -
 .السلطة مانحة الإمتياز

 عند فحص ملفات التعهد  -2أ/

 ختيار المترشحين الذين تستجيباروض بدراسة الملفات لنتقاء العاتقوم لجنة اختيار و
 : الواردة في دفتر الشروط كما يأتيللمتطلبات  ملفاتهم

التقنية للمترشحين وكذا كفاءاتهم وقدراتهم التي المهنية وسة الضمانات المالية وراد -
 ،المعايير المحددة في دفتر الشروطتسمح لهم بتسيير مرفق النقل العمومي حسب 

 ،طوقصاء ملفات التعهد غير المطابقة للمعايير المحددة في دفتر الشرا -

 ،رشحين المقبولين لتقديم عروضهم وتبليغها للسلطة مانحة الإمتيازعداد قائمة المتا -

 ،كل الاعضاء الحاضرين خلال الجلسةحرير محضر إجتماع يوقعه ت -

  ،اء الحاضرين خلال الجلسةحرير محضر عدم الجدوى عند الإقتضاء يوقعه كل الأعضت -



 الفصل الثاني 
 

51 

مؤشر عليه مسبقا من دراسة الملفات في سجل خاص مرقم وسجيل اشغالها المرتبطة بت -
 .1مسؤول السلطة مانحة الإمتياز

 عند فحص العروض -2أ/

 :ار العروض في هذه المرحلة ما يليإختيتتولى لجنة انتقاء و

 ،سة عروض المرشحين المنتقين أولياراد -

 ،روض الغير مطابقة لدفتر الشروطلعقصاء اإ-

 ،فتر الشروط مرتبة ترتيبا تفضيلياإعداد قائمة العروض المطابقة لد -

 ،كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسةتحرير محضر إجتماع يوقعه  -

  ،تحرير محضر عدم جدوى عند الإقتضاء يوقعه كل الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة -

مؤشر عليه من دراسة العروض في سجل خاص ومرقم وعلقة بتسجيل أشغالها المت -
 ،طرف مسؤول السلطة مانحة الإمتياز

 زمتيااانحة العن طريق مسؤول السلطة منتقاؤهم كتابيا واشحين الذين تم دعوة المر -
 .لإستكمال عروضهم عند الإقتضاء

العروض  إنتقاءمل لجنة إختيار و: تعتبر هذه المرحلة جد مهمة في ععند المفاوضات-0أ/
 : ا بعد المرور بالإجراءات التاليةلأنه بها يتم إختيار أفضل مترشح وهذ

ت عن طريق السلطة وة المترشح أو المترشحين الذين تم إنتقاؤهم المعنيين بالمفاوضادع -
 .مانحة الإمتياز

إتفاقيات  مع إحترام بنود اح معني بالمفاوضات كل على حدالتفاوض مع كل مترش -
 . المذكور سابقا 122-12 رقم: م التنفيذيمن المرسو 02لمحددة في المادة التفويض وا

                                                           
 .مصدر سابق تضمن تفويض المرفق العام،الم 122-12 رقم: المرسوم التنفيذي 41ادة الم 1
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 ،المفاوضات على إثر كل جلسة تفاوضإعداد محضر  -

 ،من طرفها مرتبة ترتيبا تفضيليا تحرير محضر يضم قائمة العروض المدروسة -

 اد عقدإقتراح المترشح الذي قدم أحسن عرض على السلطة مانحة الإمتياز لمباشرة إعد -

 .الإمتياز

هذه  نّ أإنتقاء العروض نستخلص بكال الرقابة التي تمارسها لجنة ومن إستقراء أش
التجاوزات لكن دون أن تكون لها مهمة ارس رقابة الكشف عن الإنحرافات واللجنة تم

بهدف الجزاءات فدورها بالتالي يقوم على مراجعة وفحص مختلف الإجراءات  توقيع
 .1والغاية من ذلك الحفاظ على المصلحة العامة ،لامتهاسالتحقق من صحتها و

 الرقابة الخارجية /2

" يتم تحديد "لجنة تفويضات المرفق العام: رقابة الخارجية من قبل لجنة تدعىتمارس ال 
تشكيلتها بموجب مقرر من طرف مسؤول السلطة مانحة الإمتياز سواء لداخلي ونظامها ا

 .عبي البلديلي أو رئيس المجلس الشالوا كان

 ويعين أعضاؤها وفقا لمقرر يعده مسؤول السلطة مانحة الإمتياز بناء على إقتراح
 .2( سنوات قابلة للتجديد2لمدة ثلث )من السلطات التي ينتمون إليها و

لجنة تفويضات المرفق العام للولاية و تتفرع هذه اللجنة إلى فرعين وهما لجنة
-12 رقم: من المرسوم 42إلى أشار ذلك نص المادة تفويضات المرفق العام للبلدية كما 

 :ت المرفق العام للولاية تتشكل منفلجنة تفويضا ،المتعلق بتفويضات المرفق العام 122
                                                           

دراسة على ضوء افق العامة للجماعات الإقليمية )آليات الرقابة على تفويضات المر ،فاطمة سحميواحمد مراح  1
، الإسلامية مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم ،(المتضمن تفويضات المرفق العام 122-12 :المرسوم التنفيذي رقم

 .1121ص  ،2222سنة  ،ائرالجز ،قسنطينة
 .مصدر سابق، م، المتضمن تفويض المرفق العا122-12 التنفيذي رقم: من المرسوم 22المادة  2
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 ،رئيسا ،مثل عن الوالي المختص إقليميام -

 ،لطة المانحة للإمتياز( عن الس2ممثلين ) -

 ،ممثل عن المجلس الشعبي الولائي -

 ،متابعة الميزانيةئية للبرمجة وة الولاممثل عن المديري -

 .مديرية الولائية للأملاك الوطنيةممثل عن ال -

 :للبلدية تتشكل من الأعضاء الآتيةأما لجنة تفويضات المرفق العام 

  ،رئيسا ،لديس المجلس الشعبي البمثل عن رئيم -

 ،( عن مديرية التقل2ممثلين ) -

  ،ممثل عن المجلس الشعبي البلدي -

 ،ح غير الممركزة للأملاك الوطنيةممثل عن المصال -

 ،ممثل عن المصالح غير الممركزة للميزانية -

 : أما بخصوص مهامها تكمن في

لموافقة على مشاريع دفاتر الشروط المتضمنة تفويض المرفق العام بما في ذلك منح ا -
 ،متياز لتسيير مرفق النقل العموميالإ

ضا منح إمتياز تسيير يات تفويض المرفق العام بما في ذلك أيالموافقة على مشاريع اتفاق -
 ،ءات المتبعة في إختيار المفوض لهوذلك من خلال مراقبة الإجرا ،مرافق النقل

 ،ض المرفق العامالموافقة على مشاريع ملاحق اتفاقيات تفوي -

 ،ح التأشيرات للإتفاقيات المبرمةمن -

 الفصل فيها. المترشحين غير المقبولين و ن قبلدراسة الطعون المودعة لديها م -
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لكن الملاحظ من خلال إستقراء مهام هذه اللجنة أن دورها يقتصر على الموافقة 
بقة الملاحق وبالتالي تعد رقابتها رقابة مطاعلى دفاتر الشروط والاتفاقيات و ومنح التأشيرة

 .1نوعية التسييرلا ترتقي إلى رقابة الأداء و

 لبعدية : الرقابة اثانيا

بعد المنح النهائي لإمتياز تسيير مرفق النقل العمومي لصاحب الإمتياز ينشأ نوعين 
تكون بصفة غير من الرقابة إحداهم تكون على عاتق المديرية الولائية للنقل والاخرى 

 .من طرف مجموع مستخدمي مرفق النقلمباشرة 
 رقابة مديرية النقل بالولاية  /1

وضوع لولاية الرقابة البعدية والمباشرة على مدى تنفيذ متتولى مديرية النقل با
معاينة اء مراقبة ميدانية لمرفق النقل وذلك عن طريق إجرومحتوى اتفاقية الامتياز و

ق الخاصة بهذا المرفق من سجلات ومستندات الأوضاع مع حق الإطلاع على كل الوثائ
لذي اة التي يعدها صاحب الإمتياز واسيالبيانات الإحصائية ومختلف التقارير السدقانونية و

الآجال ة النقل في ظل إحترام الكيفيات وإرسالها إلى مديرييلتزم بإعدادها بصفة دورية و
مع حق الإطلاع والتحقيق في مختلف التظلمات المنصوص عليها في إتفاقية منح الإمتياز 

 .طرف مستخدمي مرفق النقل العمومي الشكاوى المسجلة منو

الرقابة التي عهد بها المشرع إلى مديرية النقل بالولاية أيضا قيامها ومن مظاهر 
( أشهر مع صاحب الإمتياز لتقييم نجاعته في 2) د إجتماع واحد على الأقل كل ثلاثبعق
تقوم على  ،ومدى إحترام مبادئ المرفق العام التأكد من جودة الخدمات المقدمةتسيير وال

 .2سل إلى وزارة النقل عند الإقتضاءيرير شامل وديرية النقل بإعداد تقرإثر ذلك م

                                                           
ص  ،مرجع سابق، رافق العامة للجماعات الإقليميةآليات الرقابة على تفويضات الم ،فاطمة سحميواحمد مراح  1

1122.  
 .مصدر سابق، ضمن تفويض المرفق العامالمت ،212-12 رقم: المرسوم التنفيذي من 22المادة  2
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 رقابة مستخدمي مرفق النقل العمومي  /2
إشباع حاجات الأفراد الغاية التي تصبو إليها الدولة تعد تحقيق المصلحة العامة و

ز ملزم فصاحب الإمتيا ،بما في ذلك مرافق النقل العموميمن خلال إنشاء المرافق العامة 
 :لشروط بفي ظل بنود دفتر ا

 ،هما كان القانون الذي يخضعون لهعاملة متعاملي نقل المسافرين عبر الطرقات مم -
 ،معاملة سوية

 ،امهمإعلتوجيههم وضمان إستقبال المسافرين و -

 ،على تحسين نوعية الخدمة المقدمة السهر -

 ،النزولتسهيل الركوب و -

 .ة النقل بالولايةتؤشر عليه مديريوضع تحت تصرف الجمهور سجل الشكاوى  -

لصاحب  رفق النقل العمومي كتابة شكاوى وإقتراحاتوعليه يحق لمستخدمي م
 .تياز في سجل الشكاوى المخصص لذلكالإم

بتصرفات  كما يحق لمستخدمي مرفق النقل العمومي إعلام المديرية الولائية للنقل
 :صاحب الإمتياز في حالات

للشروط المتعلقة بإستغلال مرفق النقل  لإهمال أو عدم إحترام صاحب الإمتيازا -
  ،العمومي

 ،أ من مبادئ تسيير المرفق العام والحفاظ عليهالمساس بمبد -

 .مومي وإلى غير ذلك من التجاوزاتسوء إستغلال مرفق النقل الع -

 فورية بتعيين لجنة تحقيق تنتقلالنقل بذلك تقوم بطريقة مباشرة ووبعد إعلام مديرية 
 .ع التدابير اللازمة لتدارك الوضعتم تعد تقريرا في هذا الشأن وتتخذ جمي ،علتقييم الأوضا
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 الثاني الفرع

 عقد الإمتياز بالنسبة لأطرافه آثار

بالنسبة للإدارة الآثار يترتب عن عقد إمتياز مرافق النقل العمومي مجموعة من 
ثار على من الآمجموعة  متمثلة في مجموعة من السلطات وبعض الواجبات عليها مع

 .الحقوق والواجباتصاحب الإمتياز والتي هي عبارة عن بعض 

 واجبات الإدارة : سلطات وأولا

سلطات لا مقابل لها في القانون الخاص نحة الإمتياز بإمتيازات والإدارة ما تتمتع
والغاية في ذلك المحافظة على سير المرفق العام وهذا بالنظر إلى مجموع الشروط 

تختص الإدارة بفرضها على الطرف المقبل على الإستفادة من الإمتياز التنظيمية التي 
وكذلك توفير كل الوسائل القانونية التي تمكن المرفق العام من تأدية مهامه بأكمل وجه 

ة كل السلطات فيما يخص الرقابة سير المرفق العام هي التي تمنح للإدارإستمرارية فقاعدة 
ق للإدارة أيضا القيام بتعديل بنود العقد دون الموافقة الملزمة التوجيه أثناء التنفيذ كما يحو

 .ين إخلاله بشروط العقدلصاحب الإمتياز بالإضافة إلى توقيع جزاءات على الملتزم ح
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 حق تعديل النصوص التنظيمية الواردة في العقد  /1

إستثنائية في  طةـامة يمنح للإدارة سلــالآداب العإن المحافظة على النظام العام و      
وحق التعديل هذا لا يرد إلا على  ،وهذا كلما إقتضت الضرورة ذلك يازعقد الإمتتعديل 

 :كما أنه كذلك محكوم بجملة من الشروط 1النصوص التنظيمية

 ،زجذريا بحيث يغير موضوع الإمتيا ا يجب أن يكون التعديلل -

 يتحمل الملتزم  محل إعتبار حتى لا عقد الإمتيازخذ بالحسبان التوازنات المالية ليجب الأ -

 ،أعباء تفوق قدراته المالية وحتى التقنية

 ،الشروطأن يتم التعديل وفقا لما تحدده دفاتر  -

إلى القضاء إما بطلب تعويضات في  وفي المقابل من ذلك يحق للملتزم اللجوء
أو التعديل يفوق  ،إذا كان هناك تغيير جذري للعقد إخلال التوازن المالي للعقد أو الفسخ

 .2قدرات الملتزم بصفة كبيرة

 التوجيه حق الرقابة و /2

إضافة إلى حق الإدارة في تعديل النصوص التنظيمية في عقد الإمتياز نجد أيضا 
التوجيه على الملتزم كما أنه واجب عليها الإمتياز في الرقابة الوصائية و حق الإدارة مانحة

النقل العمومي وهذه الرقابة لا يجوز التنازل عنها  في إتجاه المنتفعين من خدمة مرفق
سواء بصفة جزئية أو كلية كما أن الملتزم لا يمكن الاحتجاج على الإدارة المانحة للالتزام 

ولو لم  مديرية النقللعند ممارستها للرقابة بعدم النص عليها في العقد لأنالرقابة حق ثابت 
 .الرقابة إلى تقنية وماليةوتنقسم يتم النص عليها في بنود العقد 

                                                           
مرجع  ،ياز المرافق العامةالنظام القانوني لعقد امت ،حامد محمود حسن عصافرةونصر عبد الوهاب رجب الزرو  1

  .سابق

 .145ص  ،مرجع سابق ،ز كأسلوب لتسيير المرافق العامةالنظام القانوني لعقد الإمتيا ،بن جيلاليسعاد  2
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 الرقابة التقنية -أ

نص المشرع الجزائري أنه بموجب دفتر الشروط أن صاحب الإمتياز يتعين عليه 
التفتيش التي يجريها وبصفة فجائية الأعوان المعاينة وضع لأشكال المراقبة وأن يخ

لولاية المختصة التابعون للإدارة مانحة الإمتياز أو الموكلون من طرف مدير النقل في ا
ولهذا يحب على الملتزم تسهيل دخول هؤلاء الأعوان إلى المنشآت القاعدية التي  1إقليميا

إلى ملحقاتها كما يجب عليه تزويدهم بكل الوثائق أو المعلومات التي ح بشأنها الامتياز ومن
رفق النقل أجل الوقوف على سير ميطلبونها أثناء القيام بمهامهم الخاصة بالرقابة وهذا من 

 .ختلف الآلات والأجهزة المستعملةمراقبة مأكد من كفاءة معدلات الإستغلال والتو

 الرقابة المالية -ب

تتمثل هذه الرقابة في سلطة الإدارة مانحة الإمتياز في إجراء تفتيش وفي أي وقت 
على حسابات صاحب الإمتياز والوقوف على مطابقتها للقواعد المحاسبية المعمول بها 

هذا من أجل تجنب أي نتائج سلبية قد تهدد السير الحسن لمرفق النقل إضافة إلى مدى و
لمالية المفروضة عليه من ضرائب ورسوم صاحب الإمتياز بجميع الألتزامات ا قيام

 .ص عليها في القوانين المعمول بهاإكتتابه لكل عقود التأمين المنصوو

 سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات  /2

 ل المتعاقد بإلتزاماتهـمتياز بسلطة توقيع الجزاءات إذا أخاانحة الـالإدارة متتمتع 
كأن يقوم بتأجير من الباطن لموضوع إلتزامه أو قصر في تنفيذ البنود المنصوص العقدية 

عليها في دفتر الشروط أو قام بتصرفات تؤدي إلى إلحاق الضرر بمرفق النقل أو 
جزاءات بين المالية كالتعويضات وتتنوع هذه ال بالمرتفقين أو تخلى عن الإمتياز

الغرامات التأخيرية في حالة تأخر مدة الإنجاز أو إلغاء العقد وهذا بعد توجيه إعذارات و
                                                           

الذي يحدد الشروط المتعلقة بامتياز  2220ديسمبر 22المؤرخ في  014-20 رقم: من المرسوم التنفيذي 21المادة  1
 .مرجع سابق، /أو تسييرهاومعاملة المسافرين عبر الطرقات وإنجاز المنشآت القاعدية لإستقبال 
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مل المتعاقد للمتعاقد برسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام وهذا من أجل حمل المتعا
 .1على تنفيذ إلتزاماته

 اية المدة  حق إسترداد المرفق قبل نه /0

قد تلجأ الإدارة مانحة الإمتياز إلى إسترداد مرفق النقل العمومي قبل نهاية المدة 
امة ـلحة العـرضها مقتضيات المصـروف تفـذا نتيجة ظــالمتفق عليها في العقد وه

هذه  ار التي لحقت به وليس للملتزم فيلأضراتقوم بتعويض الملتزم على طة أن ـشري
لزمة للعقد وهذا ما أكده الفقه فكرة الحق المكتسب أو القوة المب أن يتمسك الحالة

 .2القضاءو

 صاحب الامتيازحقوق إلتزامات و: ثانيا

من وراء تعاقده مع الإدارة مصلحته الشخصية بتحقيق  صاحب الامتيازيستهدف 
ي المتمثلة فعة من الحقوق يستمدها من العقد وقدر ممكن كما أنه يتمتع بمجمو بأكبرالربح 

 .لي والحصول على المزايا الماليةإقتضاء المقابل الما

 إقتضاء المقابل المالي  /1

أو تسيير تعاقد لإبرام عقد إمتياز إنجاز و/يعتبر المقابل المالي هو دافع الملتزم الم
هذا المقابل المالي  ،تحقيق الربح وهو من أهم الحقوق مرفق النقل العمومي كونه يستهدف

حديده على شكل رسم يتم تحصيله من جمهور المنتفعين بخدمات مرفق تقوم الإدارة بت
 .نحة الإمتياز حق تعديل هذا الرسمالنقل العمومي كما تمتلك الإدارة ما

                                                           

شروط المتعلقة بامتياز الذي يحدد ال 2220ديسمبر  22المؤرخ في  014-20 رقم: المرسوم التنفيذي 15ادة الم 1
 .مصدر سابق، /أو تسييرهاومعاملة المسافرين عبر الطرقات وإنجاز المنشآت القاعدية لإستقبال 

 .212ص ، مرجع سابق ،الوجيز في القانون الاداري ،عمار بوضياف 2
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إضافة إلى هذا يتحصل صاحب الإمتياز على عائدات مالية من الأفراد المؤجرين 
تسعيرات الدخول إلى  منو 1لمختلف المحلات التجارية الملحقة بتسيير المنشأة القاعدية

هذه المنشأة من طرف ناقلي المسافرين عبر الطرقات المرخصين قانونا والتي تكون 
التجارة في مانحة الإمتياز ومديريتي النقل والسلطة موضوع تشاور مع هؤلاء الناقلين و

 .اية حيث يراعى فيه نوع المركبة والخدمات المستغلةالول

 ة الحصول على المزايا المالي-2

للملتزم المتعاقد الحق في الحصول على مختلف المزايا المالية المتفق عليها في 
إلتزامه بتحقيق المصلحة العامة وتعد هذه المزايا المالية نايا عقد الإمتياز نظير تعاقده وث

من صميم الشروط التعاقدية التي لا يمكن أن تستأثر بها الجهة الإدارية مانحة الإمتياز 
مختلف التسهيلات القروض وي الحصول على الإعانات المالية والمزايا ف وتتمثل هذه

 .2المالية

 التعويض -2

إضافة إلى المقابل المالي الذي يتحصل عليه الملتزم من الرسوم على المنتفعين 
  يحق للملتزم المتعاقد الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة، الناقلينو

 :متعاقدة وهذا إستنادا إلىدارة التصرفات الإ

 المسؤولية العقدية وهذا عند إخلال الإدارة مانحة الإمتياز بإلتزاماتها وعدم الوفاء -
 .بها تجاه الملتزم المتعاقد معها

أخطاء من طرف الإدارة المتعاقدة"  المسؤولية التقصيرية وذلك في حالة ارتكاب -
 ."وهو ما يسمى بالخطأ المرفقي

                                                           
متعلقة بامتياز الذي يحدد الشروط ال 2220ديسمبر 22المؤرخ في  014-20 رقم: من المرسوم التنفيذي 10 المادة 1

 .سابقمصدر ، /أو تسييرهاومعاملة المسافرين عبر الطرقات وإنجاز المنشآت القاعدية لإستقبال 
 .144ص ، رجع سابق، ماز كأسلوب لتسيير المرافق العامةالنظام القانوني لعقد الإمتي ،بن جيلاليسعاد  2
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 وازن المالي للعقد الحق في الت-0

القضاء وبالتالي فإن دئ التي إستقر عليها الفقه ومبدأ التوازن المالي للعقد من المبا
تسيير مرفق النقل العمومي لإمتياز بصورة تكون معها إدارة وأي وقائع تطرأ أثناء تنفيذ ا

بيرة وغير كأن ترفع أسعار مواد الإنجاز بصورة ك ،ملتزم المتعاقدمرهقة كثيرا بالنسبة لل
متوقعة مما يجعل الملتزم بإنجاز مرفق النقل العمومي في صعوبات مالية تهدد التوازن 

العقد  المالي للصفقة تمنح الحق للملتزم المتعاقد الحق في المطالبة بالحفاظ على توازن
 :المالي وهذا نتيجة عاملين

ة المرفق العام" من ير مرفق النقل العمومي بانتظام وإطراد" مبدأ إستمراريمان سض -
 .طرف الملتزم من جهة

ل ما ضرورة تدخل الإدارة من أجل منع أي إختلال في التوازن المالي للعقد من خلا -
 .1الظروف الطارئةاستنادا إلى نظريتي فعل الأمير وسلطات تتمتع به الإدارة من حقوق و

عن الإدارة  لصادرية بأنها التصرف أو العمل اتعرف هذه النظر نظرية فعل الأمير: -
التي تؤدي التي تتمتع بها من خلال مهامها والمتعاقدة نفسها لدى ممارستها لأعمال السلطة 
الأمر  ،يث يؤدي إلى قلب إقتصاديات العقدإلى إرهاق المتعامل المتعاقد بصورة جدية بح

ذ الذي يقضي دعما ماليا وتعويض الملتزم المتعاقد حتى يتمكن من الاستمرار في تنفي
 .إلتزامه تحقيقا للمصلحة العامة

غير متوقعة روف الطارئة ظهور أحداث مفاجئة ويقصد بالظ :ة الظروف الطارئةنظري -
زيادة  رجة عن إرادة طرفي الإلتزام مثللدى تنفيذ مقتضيات عقد الإلتزام والتي تكون خا

في تنفيذ  ... حيث تجعل مواصلة الملتزم المتعاقدارتفاع الرسوم الجمركية ،الضرائب

                                                           
 ،كلية الحقوق سعيد حمدين ،مجلة صوت القانون ،ق العامير المرفعقد الامتياز كطريقة لتسي ،بالةزهرة ولعماري امال  1

 . 2212أفريل  ،21العدد  ،المجلد الخامس ،جامعة الجزائر
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مما يقتضي تحمل الإدارة المتعاقدة لبعض الأعباء المالية  ،لنسبة لهامرهقا بمكلفا وإلتزامه 
 .تقديم خدمات مرفق النقل العمومي من أجل المحافظة على إستمرارية

 الثالث الفرع

 آثارعقد الإمتياز بالنسبة للمنتفعين

 :ز قيام نوعين من العلاقاتالإمتيايترتب على إدارة مرفق النقل العمومي بطريقة 

 بالإدارة مانحة الإمتياز  ين: علاقة المنتفعأولا

البتها ــو مطـاقدة هــاه الإدارة المتعــمنتفعين تجـق الأساسي للــالح      
جبار الملتزم على احترام قواعد ومبادئ المرفق حقوقها لإوا ـطاتهــال سلــبإستعم
ب المساواة بين ـد الإمتياز وخاصة منها واجـعق تنفيذ واجباته المترتبة علىالعام و

فعلى الملتزم المتعاقد تقديم خدماته للمرتفقين ، ذلكـالمنتفعين عند تقديم الخدمات ونتيجة ل
كما يحق للمنتفعين اللجوء إلى القضاء في حالة إهمال أو تقصير ، دون تفضيل أو إقصاء

 .1الإدارة في تقديم خدماتها

 بصاحب الإلتزام  ينفع: علاقة المنتثانيا

 مرافق النقل العمومي  إن العلاقة التي تربط الملتزم وفي إطار الإستفادة من خدمات

المؤجرين للمحلات التجارية ما الشأن بين الملتزم المتعاقد وقد تكون في شكل تعاقد مثل
لعلاقة الواقعة ضمن محيط المنشأة القاعدية أو مع مجموع ناقلي المسافرين كما تمتد هذه ا

 متوجيههد ذاتهم من حيث ضمان استقبالهم وإلى المسافرين مستعملي هذا المرفق في ح
إعلامهم وتسهيل ركوبهم ونزولهم وتحسين نوعية الخدمة المقدمة لهم وفي هذا الشأن و

الذي بجب أن يكون قد وضع سجل للشكاوى تحت تصرفهم ووجب على الملتزم المتعا

                                                           
 .142ص ، مرجع سابق ،النظام القانوني لعقد الإمتياز كأسلوب لتسيير المرافق العامة ،بن جيلاليسعاد  1
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ي الولاية المختصة مديرية النقل فلمانحة للإمتياز المعنية وسلطة امؤشرا عليه من طرف ال
 .إقليميا

 نيالثا بحثالم

 المنازعات الناشئة عنهقد إمتياز مرافق النقل العمومي ونهاية ع

إدارة وبالنسبة لصاحب الأمتياز بعد ما وقفنا على آثار عقد الإمتياز بالنسبة لل
ج في هذا المطلب الطرق المختلفة لإنتهاء عقد إمتداد هذه الآثار بالنسبة للمرتفقين نعالو

الإمتياز تسيير مرافق النقل في الفرع الأول ومختلف المنازعات الناشئة عنه في الفرع 
  .الثاني

 الأول مطلبال

 طرق إنتهاء إمتياز تسيير مرافق النقل العمومي

لنقل ا الكيفية التي ينتهي بها عقد إمتياز تسيير مرفق نتناول في هذا المطلب
 .اعتيادية أو بطريقة غير إعتياديةحيث ينتهي إما بطريقة  العمومي

 الطرق الإعتيادية أو الإنتهاء الطبيعي لعقد الإمتياز : أولا

بالتالي يمثل الزمن فيها عنصرا جوهريا و بعد عقد الإمتياز من العقود الزمنية التي
ديده الذي يتم تحالمحدد لنفاذه ول بإنقضاء الزمن فإن النهاية الطبيعية لعقد الإمتياز تح

إلا أنه قد يغفل عن ذكر ذلك وعليه تكون المدة المعتادة في تفويض  ،بمقتضى العقد ذاته
تبدأ من تاريخ المصادقة  ،متياز هي المأخوذة بعين الإعتبارالمرفق العمومي عن طريق الإ

 .1النهائية على العقد وبإنقضاء هذه المدة ينقضي العقد بقوة القانون

                                                           
مرجع ، م القانوني لعقد امتياز المرافق العامةالنظا ،ود حسن عصافرةحامد محموالزرو  نصر عبد الوهاب رجب 1

 .012 ص ،سابق
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 الطرق غير الإعتيادية أو الإنتهاء غير الطبيعي : ثانيا

قد ينتهي عقد إمتياز تسيير مرافق النقل العمومي نهاية غير طبيعية وغير إعتيادية 
 :ايته طبيعيا وذلك في حالات منهامخالفا في ذلك القاعدة العامة لنهاية عقد الإمتياز وهي نه

 إسقاط الإمتياز /1

المتمثلة في المديرية الولائية للنقل م السلطة المانحة للإمتياز وقيا يقصد بالإسقاط
ت الملقاة على عاتقه بصورة بفسخ عقد الإمتياز بسبب إخلال صاحب الإمتياز بالموجبا

إسقاط الإمتياز من العقوبات التي تمتلكها السلطة المانحة للإمتياز في مواجهة ، فجسيمة
غير أن المبادئ  ،لإمتيازلو لم ينص عليهعقد اولها أن توقعه حتى و ،صاحب الإمتياز

د لمطالبته بإسقاط عقد العامة للعقود الإدارية تقضي بأن تلجأ هذه السلطة إلى قاضي العق
دون أن يكون لها الحق في توقيع هذا الإجراء بنفسها إلا إذا نص دفتر الشروط  ،الإمتياز

 .صراحة على ذلك

المانحة للإمتياز بعد إستنفاذ بعض السبل  ويكون إسقاط حق الإمتياز حق للسلطة
المسجلة عليه في القانونية بداية بتوجيه إعذارين لصاحب الإمتياز من أجل تدارك النقائص 

تلجأ هذه السلطة إلى فرض غرامات على  وبعد إنقضاء هذه الآجال ،الآجال المحددة
ز ولكن إذا إستمر هذا صاحب الإمتياز وفقا لما هو منصوص عليه في إتفاقية منح الإمتيا

ز دون تعويض الإخير في الإخلال بإلتزاماته تقوم السلطة المانحة للإمتياز بإسقاط الإمتيا
 .يمنح لصاحب الإمتياز

 الإسترداد  /2

ا على إستمرارية مرفق النقل العمومي وعلى الصالح العام قد تلجأ الإدارة إلى ظحفا
دونما خطأ من جانب الملتزم ويكون ذلك مقابل إنهاء عقد الإمتياز قبل نهايته الطبيعية 

  .قا لبنود اتفاقية منح الإمتيازتعويضه تعويضا عادلا وهذا طب
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يعد حق إسترداد المرفق العام حق ممنوح للإدارة وذلك لدواعي المصلحة العامة 
تستعمله سواء نص عليه في العقد أو بإتفاق الأطراف أو غير منصوص عليه في ثنايا 

-12من المرسوم التنفيذي  10ذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري في نص المادة العقد وه
 .المتعلق بتفوض المرفق العام 122

تخلي عن الإمتياز من كما تلجأ الإدارة إلى إسترداد مرفق النقل العمومي في حالة ال
 .قبل الملتزم

 فسخ عقد الإمتياز  /2

فسخ عقد الإمتياز ق العمومي قد ياسترداد المرفإضافة إلى إسقاط حق الإمتياز و
 .بقوة القانون أو عن طريق القضاء أو ،بإتفاق الطرفين

صاحب الإمتياز وهو ديا وعن تراض كامل بين الإدارة وو فسخ الإمتياز بإتفاق الطرفين-أ
ما يسمى بالفسخ الإتفاقي وهذا تطبيقا للقواعد العامة حيث يمكن لطرفي الإلتزام الإتفاق 

 .1بارات يرتضيانها على وضع نهاية للإلتزام قبل إنقضاء مدتهبينهما لإعت

بسبب بروز ظروف خارجية طارئة لا دخل لصاحب  بقوة القانون فسخ الامتياز -ب
تزول آثاره قد والإمتياز فيها مما يترتب عنه إستحالة تنفيذ عقد الإمتياز وبذلك ينتهي الع

، تياز أو فقدان الإمتياز لغايتهة الإموذلك في حالات حل الشركة صاحب ،وهذا دون تعويض
أيضا في حالة وفاة صاحب الإمتياز أين تكون شخصية صاحب الإمتياز تحظى بأهمية و

غير أنه يمكن لذوي حقوقه  ،وفاته تؤدي إلى إنقضاء العقدبالغة في عقد الإمتياز ومن ثم 
ة بذلك في أجل أقصاه أن يواصلوا استغلال الامتياز حتى إنقضاء الأجل شريطة إبلاغ الإدار

 .2( وأن يمتثلوا لأحكام دفتر الشروط2شهران )

                                                           
 .101، ص مرجع سابق، تياز كطريقة لتسيير المرفق العامعقد الام ،بالةزهرة و لعماريامال  1
الذي يحدد الشروط المتعلقة بامتياز  2220ديسمبر  22المؤرخ في  014-20 رقم: من المرسوم التنفيذي 12ة لمادا 2

 .مصدر سابق، /أو تسييرهاومعاملة المسافرين عبر الطرقات وآت القاعدية لإستقبال إنجاز المنش
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القضائي أين يمكن لأحد  هذا ما يدعى بالفسخو لتزام عن طريق القضاءإفسخ ال-ج
خاصة الملتزم اللجوء إلى القضاء الإداري المختص طالبا إلغاء الإمتياز نظرا  ،الطرفين

 .الإمتياز تزاماته لدى تنفيذلإخلال الطرف الثاني بإل

انحة ـية بين الإدارة مة العقدـلاقـإنقطاع العد انتهاء عقد الإمتياز وـعموما بعو
الملتزم صاحب الإمتياز بأي شكل بصفة عادية أو غير عادية لا بد أن تحول و تيازـالإم

ممتلكات مرفق النقل العمومي إلى السلطة المفوضة عند نهاية الإمتياز بعد جرد يقوم به 
إذا لم يتفق الطرفان على الجرد يتم تعيين خبير و ،لبنود اتفاقية منح الإمتيازفقا والطرفان 

بإتفاق الطرفين مع الإشارة بأنه ضمن إتفاقية الإمتياز يجب ذكر الإجراءات الواجب 
 .تلكات المعنية قد لحقت بها أضرارإتباعها إذا تبين أن المم

 الثاني مطلبال

 إنجاز مرافق النقل العموميوفض النزاعات الناشئة عن تسيير 

قد تنشأ نزاعات بين أطراف عقد الإمتياز مرافق النقل العمومي وقد تمتد إلى إلى 
 .ة بين الودية منها وكذا القضائيةفئة المرتفقين وفي شأنها أقر المشرع أساليب للتسوي

 الفرع الأول

 التسوية الودية لمنازعات عقود إمتياز مرافق النقل العمومي

التسوية الودية من الوسائل البديلة التي أقرها المشرع الجزائري لحل  تعتبر
وهي من الأساليب الحديثة لحل هذه  1النزاعات التي قد تنشأ بين الإدارة وصاحب الإمتياز

وقد ظهرت هذه الوسيلة بعد أن تفاقمت ظواهر مختلفة  ،النزاعات خارج الهيئات القضائية
اكتظاظ المحاكم بالدعاوى الذي نجم عنه بطء التقاضي  تتعلق بعملية التقاضي منأهمها

إشباع حاجات سد ووهو ما قد ينعكس بالسلب على إستمرارية مرافق النقل العمومي في 

                                                           
 .مصدر سابق ،المتعلق بتفويض المرفق العام 122-12 رقم: من المرسوم التنفيذي 42-41-42المواد  1
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ومن أجل ذلك نص المشرع على ضرورة إنشاء لدى كل مسؤول من الأفراد المتزايدة 
 .لجنة التسوية الودية للمنازعات السلطات المفوضة لجنة تدعى

 : تشكيلة اللجنة الودية للمنازعات ولاأ

تتشكل على مستوى كل من الولاية موزاة مع لجنة تفويضات المرفق العام والتي 
البلدية نص المشرع على لجنة التسوية الودية للمنازعات تتشكل كذلك على مستوى ذات و

م ومراقبة ن غير المعنيين بإجراءات إبراالهيئتين يتم إختيار أعضاؤها من بين الموظفي
تنفيذ اتفاقيات تفويض منح إمتياز تسيير مرفق النقل العمومي وذلك بموجب مقرر من و

مسؤول السلطة المعنية مع إمكانية الإستعانة على سبيل الإستشارة بكل شخص يمكنه بحكم 
 .ا ضمن أعضاء اللجنةكفاءاته أن ينيرها في أشغالها ويعين رئيس اللجنة مقرر

نظامها الداخلي الذي يعده مسؤول السلطة المفوضة وهي  يحدد سير اللجنة في
تختص بدراسة النزاعات الناجمة عن تنفيذ اتفاقيات منح إمتياز مرافق النقل العمومي 
وتسويتها بعد إخطارها سواء من طرف السلطة مانحة الإمتياز أو من قبل صاحب الإمتياز 

ائق الثبوتية وذلك عن طريق عن طريق تقرير مفصل عن الشكوى مع إرفاقها بكل الوث
 .تها وصل استلام له من قبل اللجنةرسالة موصى عليها يثب

 : للمنازعات على مستوى الولاية من تتشكل لجنة التسوية الودية

 ،عن الوالي المختص إقليميا رئيسا مثلم -

 ،ممثل عن السلطة المفوضة -

 ،متابعة الميزانيةائية للبرمجة وممثل عن المديرية الول -

 .مديرية الولائية للأملاك الوطنيةممثل عن ال -

 :توى البلدية تتشكل هذه اللجنة منوعلى مس

 ،رئيسا ،ثل عن رئيس المجلس الشعبي البلديمم -
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 ،ممثل عن السلطة المفوضة -

 ،ممثل عن المصالح غير الممركزة للأملاك الوطنية -

 .المصالح غير الممركزة للميزانية ممثل عن -

رع صلاحيات للجان التسوية الودية للمنازعات حيثتختص بدراسة ومنح المش
وذلك عن  ،ياز تسيير مرافق النقل وتسويتهاالنزاعات الناجمة عن تنفيذ اتفاقيات منح إمت

عن طريق  ،ةن الشكوى ويرفق بكل وثيقة ثبوتيطريق إخطارها بموجب تقرير مفصل ع
من الإدارة المانحة للإمتياز أو  وسواء كان ذلك ،موصى عليها مع وصل إستلامرسالة 

في نظامها الداخلي الذي يعده مسؤول الادارة مانحة  اللجنة صاحب الإمتياز ويحدد سير
 .1الامتياز

 : طبيعة النزاعات الناشئة بين أطراف الإلتزامثانيا

نح المشرع للسلطة المانحة للإمتياز وكذا صاحب الامتياز إمكانية تقديم الطعن أمام م
 لتسوية الودية للمنازعات حيث تندرج النزاعات في الخلافات الناتجة عن إخلال أحدلجنة ا

  :وذلك في الحالات التالية الإلتزام في تنفيذ بنود إتفاقية منح الإمتياز أطراف

ندما تثار النزاعات من قبل السلطة المانحة للإمتياز ضد الملتزم صاحب الإمتياز من ع -
سير مرفق النقل العمومي وذلك في حالة قواعد تنظيم وو على إحترام شروطأجل حثه 

 .ته المنصوص عليها في دفتر الشروطبإلتزاماإخلاله 

دون قية منح الإمتياز من جانب واحد وخلال الطعن الذي يقدمه الملتزم على فسخ إتفا -
ي وص عليه فإلتزاماته وفق ما هو منصبواجباته و بالإخلالالادارةتعويض إذا ما إتهمته 

 .إتفاقية منح الإمتياز

 .ف في تنفيذ إتفاقية منح الإمتيازخلال أي خلا أو -
                                                           

 .مصدر سابق ،المتعلق بتفويض المرفق العام 122-12 :من المرسوم التنفيذي رقم 42المادة  1
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منح  ى لإبرام إتفاقيةإنطلاقا من حسن النية بين طرفي الإلتزام منذ المراحل الإولوعليه و
هذه رع من ـل في تقديم خدماته جعل المشـالإمتياز وللحفاظ على إستمرارية مرفق النق

 للحفاظ على هذه العلاقة العقدية التي تربط بينهما.الودية سبيلا التسوية 

 الفرع الثاني

 لمنازعات عقود إمتياز مرافق العمومي التسوية القضائية

شرع للمتضرر من إبرام عقد مـالة فشل التسوية الودية للمنازعات منح الـفي ح
ل في ويتمث ،انونية أخرى من أجل تسوية النزاعمرفق النقل العمومي وسائل قامتياز 
القضائية التي تختلف عن التسوية الودية بأنها تنهي النزاع بصفة إلزامية بمجرد  التسوية

وعليه يفهم أن  ،أين يصبح قرار ملزم للطرفين ،دور قرار نهائي من القاضي المختصص
المشرع قد أحال تسوية النزاعات لعقود امتياز تسيير مرافق النقل العمومي إلى القضاء 

 .نون الإجراءات المدنية والاداريةالعام وهو قاوفق التشريع 

وعلى العموم فإن القاضي الاداري هو صاحب الاختصاص في منازعات امتياز 
 العمومي إلى أن هناك منازعات يؤول فيها الاختصاص للقاضي العادي. مرافق النقل

 : اختصاص القضاء العادي أولا

ياز مرافق النقل العمومي في ينعقد الاختصاص للقضاء العادي في منازعات امت
 : ي كطرف فيها والتي يمكن حصرها فيالحالات التي يغيب فيها الشخص المعنو

 .ئة بين صاحب الامتياز والمنتفعينلمنازعات الناشا -

 .ناشئة بين صاحب الامتياز والعمالالمنازعات ال -

 .لناشئة بين صاحب الامتياز والغيرالمنازعات ا -

 .طراف هي علاقة خاصة وليست إداريةبين هذه الأوذلك لأن العلاقة 
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 : اختصاص القاضي الاداري ثانيا

 يختص القضاء الاداري بالفصل في النزاعات التي يكون فيها أحد أطرافها طرف
 مرافق النقل العمومي سلطة عامة، عمومي وبإعتبار أن أحد أطراف عقد امتياز شخص

ة في كل النزاعات التي تنشأ وتكون طرفا فيها فإن الجهة القضائية الإدارية هي المختص
المتضمن قانون الاجراءات المدنية  22-22 رقم: من القانون 222وهذا حسب المادة 

ف الملتزم أو والإدارية سواء في ذلك كانت الإدارة مدعية أو مدعى عليها من طر
قابل للإستئتاف أمام  حيث تختص المحاكم الإدارية بالفصل ابتدائيا بحكم المنتفعين أو الغير،

مجلس الدولة في جميع القضايا التي تكون فيها الدولة أو الولاية أو البلدية أو أحد 
بما في ذلك القرارات الناجمة عن  1المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها

ا في حين أن مجلس الدولة يعتبرجهة استئناف فيم تسيير مرافق النقل العمومي، متيازا
يختص بالنظر في الطعون  اكم مر الصادرة عن المحاكم الإدارية، يخص الأحكام والأوا

 بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية.

وعليه فإن القضاء الاداري يختص في المنازعات الناشئة بين السلطة المفوضة 
 .المفوضة والمنتفعينن هذه السلطة بصفة عامة والمفوض له أو بي

 : مجالات اختصاص القضاء الإداري في منازعات امتياز مرافق النقل العمومي ثالثا

تختلف إختصاصات القاضي الإداري بإختلاف أنواع منازعات عقود تفويض 
المرفق العمومي بصفة عامة بين القضاء الكامل والتي تعتبر أهمها ومجالات أخرى 

  .دارية ومجال القضاء الإداري الإستعجاليكمجال إلغاء القرارات الإ

 مجالات اختصاص قاضي الموضوع /1

 :زعات تفويض المرفق العام من خلاليختص قاضي الموضوع كأصل عام بمنا
                                                           

، ج نون الإجراءات المدنية والإداريةالمتضمن قا 2222فبراير  25مؤرخ في  22-22 رقم: القانون من 221دة الما 1
 .2222سنة  21ر ج ج عدد 
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ت واسعة من حيث الرقابة أين من خلالها يتمتع القاضي بسلطادعوى القضاء الكامل -أ
 :والتعديل والحكم بالتعويض في والإلغاء،

سواء كانت بطلب من المفوض له في حالات إخلال الإدارة بإلتزاماتها  ى الفسخدعو-1أ/
أو حدوث أضرار للمفوض له أو السلطة المفوضة بعد إستوفاء جميع الإجراءات القانونية 

إخطاره بالمخالفات المنسوبة إليه في توجيه إعذار لصاحب التفويض و المتمثلة أساسا
 .1دية للفسخوالطلب منه إزالة الأسباب المؤ

 وتكون نتيجة مايلي:دعوى التعويض -2أ/

 .لى أساس خطأ السلطة المفوضةع -

 .على أساس إعادة التوازن المالي -

 نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة. -

 . نظرية فعل الأمير  -

 .ئة نتيجة ظروف طبيعية غير متوقعةنظرية الظروف الطار -

صاحب وهي الدعوى التي يرفعها  العقدة لبنود ى إبطال التصرفات المنافيعود-2أ
طالبا فيها إبطال التصرف الاداري الذي خالفت فيه  الادارة مانحة الامتيازضد  الامتياز

 .العقدإلتزاماتها المعبر عنها في 

 عيب  د أركان العقد أو وردـوتكون غالبا في حالة تخلف أح قدـوى بطلان العـعد-0أ

 .2ز للمفوض له مطالبة القاضي الاداري بالحكم ببطلانهيؤثر على سلامته حيث جا 

                                                           
 .52ص  ،مرجع سابق ،قد الامتياز في التشريع الجزائريالنظام القانوني لع ،بن محياويسارة  1
ت مذكرة مكملة لمتطلبا ،تفويض المرفق العام في الجزائر تسوية منازعات عقود ،أيوب بوساحةومحي الدين أومور 2

ماي  22عة جام ،تخصص قانون عام ،قسم الحقوق ،حقوق والعلوم السياسيةكلية ال ،ماستر في القانوننيل شهادة ال
 .02 ص ،2212/2222الموسم الجامعي  ،الجزائر ،قالمة 1205
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 لعقد تفويض المرفق العام وتقوم على رفع دعوى دعاوى الأمور المستعجلة -5أ/

وذلك في حالة تستدعي  ،حصول على حكم في أجل قريببة بالإدارية مستعجلة للمطال 
 .الضرورة

 الإلغاء دعاوى -ب

كها ويرفعها الغير وهو الشخص الخارج اوى الإلغاء هي دعاوى قضائية يحرـدع
ويكون في  عقد التفويض والذي تضرر من قرار إداري أصدرته السلطة المفوضة عن

 :حالات

عن المنافسة وقرار المنح  لغاء القرارات السابقة على ابرام العقد كقرارات الاعلانإ -
 تقديم العروض.أو الإقصاء من  أو قرار الإستبعاد أو قرار إجراء التفويضالمؤقت، 

الطعن بالإلغاء ضد القرارات في مرحلة الإبرام كعدم توفر شرطي الإختصاص  -
 والشكلية. 

 مجالات إختصاص قاضي الاستعجال /2

 دعوى الاستعجال هي دعوى يلجأ إليها الأطراف المتعاقدة في حالة وجود إستعجال
جب تول الحق أين ييتطلب الحصول على حكم بفصل مؤقتا في النزاع دون المساس بأص

على القاضي أن يرى مدى سلامة إجراءات إبرام العقد وفي حالة تأكده من عدم سلامتها 
 :العقد وهذا وفقا للشروط التالية فللقاضي الحق في إتخاذ تدابير من أجل تفادي إبرام

 .وفر الإستعجالت -

 .عدم المساس بأصل الحق -

 .رفع الدعوى في آجال معقولة -

 .ى المدعيالصفة لد -
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 وجود إخلال بإلتزامات الإشهار والمنافسة. -

 .المفوضة لإجراء إبرام غير مناسب إختيار السلطة -

 .الإخلال بقواعد اختيار المفوض له -
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 صل الثانيخلاصة الف

إن الجانب العملي للإمتياز كأسلوب لتسيير المرافق العامة بما في ذلك مرافق النقل 
ون إبتداء بقابلية هذا المرفق للتفويض ثم المرور بمختلف المراحل قبل إبرام العمومي يك

عقد الإمتياز من آليات إختيار صاحب الإمتياز وما يترتب من حقوق وإلتزامات بين 
وحق صاحب الإمتياز عن ، كحق الإدارة في إسترداد المرفق العام محل التفويض، أطرافه

تيار تمتد حتى إلى فئة جه من آثار بعد هذا الإخوما ينت التعويض عن هذا الإجراء،
من أجل الوقوف على مدى وفاء ، منها الرقابة المنوطة بالإدارة مانحة الإمتياز المرتفقين

  صاحب الإمتياز بإلتزاماته.

شاء المرفق العمومي هي النهاية دة القانونية وانتهاء الغرض من إنتعد إستنفاذ الم
 .كذلك بطرق غير عادية كالفسخ مثلالا أنه قد ينتهي الطبيعية لعقد الإمتياز إ

منازعات بين أطراف عقد الإمتياز الإدارة المانحة للإمتياز وصاحب  قد تنشأ
الإمتياز والتي قد تمتد إلى فئة المرتفقين حيث جعل المشرع من التسوية الودية لهذه 

لا أن هذه المنازعات قد إ، ة محددةالمنازعات السبيل الأفضل لحلها وفق إجراءات قانوني
 .يةالود أو الإداري بعد فشل هذه التسويةالعادي  ضاءلى القتمتد إ

 



ةــالخاتم
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تعد مرافق النقل العمومي من المرافق العامة التي تسعى من خلاله الإدارة إلى تلبية 
حاجات الأفراد المتزايدة حيث تبنى المشرع الجزائري أسلوب الإمتياز في تسيير هذا 

لنوع من المرافق بإشراك القطاع الخاص في ذلك من أجل التخفيف من أعباء تسيير هذا ا
 .دة من خبرات وإمكانات هذا القطاعالنوع على الخزينة العمومية والإستفا

وأسلوب الإمتياز يعد وسيلة ليبرالية بعد النهج الجديد الذي سارت عليه الدولة 
وهذا من أجل تلبية المتطلبات  ،9191ي سنة حلة الإنفتاح الإقتصادالجزائرية بعد مر

 ،مصادر لتمويل المشروعات العموميةالمتزايدة للمواطنين والبحث عن وسائل مادية و
 .وللقطاع العام على حد سواء، ناسب للمنافسة والإستثمار للخواصوكذلك مناخا م

ن الدولة أحد تظهر أهمية عقد الإمتياز الإداري في الحياة الواقعية والعملية نظرا لأ
يمنح يدات الإدارية والروتين المعيب وأطرافه ولأنه يحرر العقد محل المرفق من التعق

المرونة في إدارته بإتباع أساليب القانون الخاص التي تتفق وطبيعة المرافق الإقتصادية 
لة أحيانا في إدارة بطريقة موضوعية بعيدا عن الاعتبارات السياسية التي تدخلها الدو

 .رفق العامالم

تمر عملية إبرام عقد الإمتياز بمراحل متعددة ويخضع هذا العقد لأشكال متعددة من 
ولأنه من  ،والتي قد تمتد إلى فئة المرتفقينالرقابة وقد تعترض أطرافه بعض المنازعات 

ف إلى العقود المحددة المدة قد ينتهي نهاية عادية بإنتهاء الأجل المحدد وقد يؤول به المطا
 .عتيادية كالفسخااية غير نه

لا رغم ما أحاط به المشرع عقد الإمتياز من مواد في مختلف النصوص القانونية إ
 :أنه يمكن تسجيل بعض الملاحظات

يحوي دفتر شروط منح إمتياز تسيير مرافق النقل العمومي على شروط تعجيزية  -  
بدلا من أن يكون وسيلة  ارتجعل منه أداة للإحتكللراغبين في الإستفادة من الإمتياز، 

 .للمنافسة
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ن تحصيل صاحب الإمتياز لرسوم من المرتفقين يعد زيادة في الأعباء على الأفراد إ -
د الجانب وهو الملاحظ عمليا منذ إسناد عملية تسيير مرافق النقل إلى الخواص والذي يع

 .الربحي هو الغاية لديهم

مسافرين هو الإهمال الذي تتعرض له نظرا المحطات البرية لنقل ال بعضالملاحظ على  -
 .المعنية لغياب الرقابة الفعلية من طرف الإدارة

وإقتصاره على  مجال تسيير محطات النقل العمومي الأجنبي فيغياب الإستثمار  -
التطور المحطات لا تساير  من بعضرية جعل الجنسية الجزائالمتمتعين ب شخاصالأ

وهذا ما  ،مختلف المحطات على مستوى العالم الذي تعيشه التكنولوجي والتقني والمعماري
 يفسر غياب التحكيم كآلية لفض النزاعات الناشئة عن إمتاز تسيير محطات النقل العمومي 

 :لنتائج نتقدم بالاقتراحات التاليوعلى ضوء هذه ا

 الذي يحدد الشروط المتعلقة بامتياز إنجاز 014-20لمرسوم التنفيذي اتحيين  ضرورة-
بما يتماشى مع  /أو تسييرهاومعاملة المسافرين عبر الطرقات والمنشآت القاعدية لإستقبال 

العمومية  المتضمن تنظيم الصفقات 204-15لمرسوم الرئاسي لالنصوص الجديدة 
 العام. المرفقالمتعلق بتفويض ، 122-12لمرسوم التنفيذي وا ،وتفويضات المرفق العام

ا بتفعيل الجانب التوعوي لدى الأفراد بما لهم من عدية منها وهذل الرقابة وخاصة البفعيت -
 .نحة للإمتياز وكذا صاحب الإمتيازحقوق على الإدارة الما

رغبة الدولة في إستقطاب الإستثمارات الأجنبية يقتضي فتح المجال أمام الأجانب في  -
ات المتجددة ت والتقنيميدان تسيير مرافق النقل العمومي من أجل الإستفادة أكثر من الخبرا

 .في مجال مرافق النقل

الجمالي لبعض كما أن الجانب السياحي يقتضي أيضا الإهتمام أكثر بالجانب الهندسي  -
 .ة لهذه المحطات على مستوى العالممن أجل مواكبة التطورات المعماريالمحطات البرية 



 
 
 

 قائـمـة المـراجـع

Les Réferences 
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 :القانونية: النصوص أولا
 لدستورا-1
نون الإجراءات المدنية المتضمن قا 2222فبراير  25مؤرخ في  22-22 رقم: القانون-2

 .، المعدل والمتمم2222سنة  21، ج ر ج ج عدد والإدارية
 ج ر ج ج العدد، المتعلق بالبلدية ،2211يونيو  22المؤرخ في  12-11 رقم: لقانونا-2

 .2211سنة ، 24
ج ر  ،المتنضمن قانون الولاية ،2212فبراير  21 المؤرخ في 24-12 رقم: لقانونا-0

 .2212 سنة ،12العدد  ،ج ج
المتضمن القانون المدني  1245سبتمبر  21المؤرخ في  52-45 رقم: لأمرا-5

 .المعدل والمتمم ،1245ة سن ،ج ج ج ر، الجزائري
من تنظيم المتض 2215سبتمبر 11المؤرخ في  204-15 رقم: لمرسوم الرئاسيا-1

 .2215سنة  52ج ر رقم ، العمومية وتفويضات المرفق العام الصفقات
الذي يحدد الشروط  2220ديسمبر  22المؤرخ في  014-20لمرسوم التنفيذي ا-4

/أو ومعاملة المسافرين عبر الطرقات والمتعلقة بامتياز إنجاز المنشآت القاعدية لإستقبال 
 .2220سنة  ،22ج ر رقم  ،تسييرها

 المرفقالمتعلق بتفويض  ،2212غشت  2، المؤرخ في 122-12لمرسوم التنفيذي ا-2
 .02، العدد 2212مايو  5بتاريخ ، الصادرة الجزائر العام، الجريدة الرسمية،

مجلة مجلس ، ، الصادر عن الغرفة الثالثة11252فهرس رقم  ،11252رار رقم ق-2
 .(الجنوب " ورئيس بلدية وهران سريعقضية بين شركة نقل المسافرين ") 2220 الدولة،

 : الكتب ثانيا
 ،زيعالتوجسور للنشر و ،الجزائر ،لإداريالوجيز في القانون ا ،مار بوضيافع-1

 .015ص ،المحمدية ،الطبعة الثالثة ،الجزائر
 .2212 ،الجزائر ،نشر والتوزيعجسور لل ،1ط ،شرح قانون البلدية ،بوضيافعمار -2
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  .2222الجزائر  ،العلوم للنشر والتوزيع ، دارن الإداريالقانو حمد الصغير بعلي،م-2
 المذكرات : ثانيا

افق العامة للجماعات آليات الرقابة على تفويضات المر ،فاطمة سحمي – حمد مراحا-1
المتضمن تفويضات المرفق  122-12دراسة على ضوء المرسوم التنفيذي رقم الإقليمية )

  .2222سنة  ،الجزائر ،قسنطينة ،ر للعلوم الإسلاميةير عبد القاد( مجلة جامعة الأمالعام
الحميد بن شعلال، عقد االمتياز كآلية لخوصصة تسيير المرفق العام في الجزائر، ورقة -2

بحثية مقدمة منشور للملتقى الوطني حول التحوالت الإقتصادية على المنظومة القانونية 
 .( جيجلجامعي تاسوست، القطب ال21/12/2211و  22/11/2211الوطنية يومي 

مجلة صوت  ،تياز كطريقة لتسيير المرفق العامعقد الام ،بالة زهرة –لعماريأمال -2
 أفريل ،21العدد  ،المجلد الخامس ،جامعة الجزائر ،دينكلية الحقوق سعيد حم ،القانون
2212. 

 ،زائريياز الإداري في التشريع الجالنظام القانوني لعقد الإمت ،(2215) ،نواريإيمان -0
، العلوم السياسيةكلية الحقوق و ،قسم الحقوق ،تخصص قانون إداري مذكرة ماستر،

 .(2215) ،رالجزائ ،بسكرة، امعة محمد خيضرج
لة مذكرة مكم ،النظام القانوني لعقد الامتياز في التشريع الجزائري ،بن محياويسارة -5

لية الحقوق ك ،قسم الحقوق ،يتخصص القانون الادار ،رمن متطلبات نيل شهادة الماست
 .2212 ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،والعلوم السياسية

المجلة  ،از كأسلوب لتسيير المرافق العامةالنظام القانوني لعقد الإمتي ،بن جيلاليسعاد -1
 المركز الجامعي، معهد العلوم القانونية والادارية جزائرية للحقوق والعلوم السياسية،ال

 .2214 ديسمبر، العدد الرابع ،رالجزائ، الونشريسي تيسمسيلتأحمد بن يحي 
بات نيل متطللمذكرة مكملة  ،ميةالنظام القانوني للمرافق العموبوطيب،  عماد الدين-4

قسم  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تخصص قانون إداري، شهادة الماستر في الحقوق
 .2215-2210موسم الجامعي ال ،الجزائر ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الحقوق
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تفويض المرفق العام في  تسوية منازعات عقود ،أيوب بوساحةو محي الدين أومور-2
كلية الحقوق والعلوم  ،ل شهادة الماستر في القانونمذكرة مكملة لمتطلبات ني ،الجزائر
 ،ائرالجز، قالمة 1205ماي  22جامعة ، تخصص قانون عام ،قسم الحقوق ،السياسية
 .02 ص ،2212/2222الجامعي الموسم 

النظام ، (2222حامد محمود حسن عصافرة ) ،نصر عبد الوهاب رجب الزرو-2
، الجزائر، لم للدراسات القانونية والسياسيةمجلة المعا، نوني لعقد امتياز المرافق العامةالقا

 .21 العدد، 20 المجلد
ول على ذكرة من أجل الحصم ،قانوني لعقد الإمتياز في الجزائرالنظام ال، أكلينعيمة -12

 .2215، جامعة مولود معمري تيزي وزو، شهادة ماجستير في القانون
 : المحاضراتلثاثا
قسم  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،محاضرات في المرفق العمومي ،قشار كرياز-1

 . 2019-2018الموسم الجامعي  ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الحقوق
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 ملخص: 
ختار المشرع الجزائري تفويض إدارتها امن المرافق العامة التي  تعتبر المحطات البرية

ايدة للأفراد متياز لفائدة القطاع الخاص من أجل تلبية الحاجات المتجددة والمتزالعن طريق ا
تخفيف  متياز كأداة لتسيير المرافق العامة فياحيث ساهم ال ،تحسين نوعية الخدمة المقدمةو

مكانيات المالية والتقنية لهذا استفادة من الاإشراك الخواص من أجل الالأعباء المالية للدولة و
 .عالقطا

 .تسيير، الامتياز، ال، التفويضرفق العام: المحطات البرية، المالكلمات المفتاحية

 

Resumé : 

 Les stations terrestres font partie des services publics dont le législateur algérien a 

choisi de déléguer la gestion par voie de concession au profit du secteur privé afin 

de répondre aux besoins renouvelés et croissants des particuliers et d'améliorer la 

qualité du service rendu de ce secteur. 

Mots clés : stations terrestres, utilité publique, autorisation, privilège, gestion. 

 

Abstract : 

Land stations are among the public utilities that the Algerian legislator has chosen 

to delegate to manage through concession for the benefit of the private sector in 

order to meet the renewed and growing needs of individuals and improve the 

quality of service provided. The financial and technical capabilities of this sector. 

Keywords: land stations, public utility, authorization, privilege, management. 

 


